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لى من  إيمان والنجاح  الشجاعة، التفـاؤل العزيمة والإ لى كل من علمني الصبر،إ
في الدنيا يعوضهما  ءلا شي و جليأ ضحيا الكثير من    

طال االله في عمرهما وحفظهما ليأدامهما االله لي و أوالديا العزيزين    
 

مين، عزمي، آدم الأحمد  أ خوتي: زين الدين،  إ  تاللحظاجمل  أ لى من تذوقت معهم  إ
ختي كاميلياأ و   

لى رفقـاء دربي صديقـاتي كل واحدة باسمهاإ  
 
 
 

هدي ثمرة جهديأليهم  إ  
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وعرفـان  شكر    

 
 
 

نجاز هذا  إنه منحني الصبر والمثابرة لأتمكن من  أفضله علي   ة  أحمد االله واسجد له شاكر 
 البحث، فـله الحمد والشكر من قبل ومن بعد.

 
نجاز هذا  إهل العلم الذين ساعدوني في  ألى كل  إ أتوجه بجزيل الشكر و الامتنانكما  

ث والتي لم تبخل  المشرفة على هذا البح  سلمى مانعخص بالذكر الدكتورة  أ البحث و 
تمام هذا البحث  إعلي بتوجيهاتها ونصائحها القيمة وتشجيعاتها التي كانت عونا لي في  

 فـلها مني فـائق التقدير والعرفـان.
 

نجاز هذا البحث من  إلى كل من قدم لي يد المساعدة في  إتقدم بجزيل الشكر  أكما  
و من قريب.أبعيد    
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دى أوازدیـــــاد تــــــدخل الدولـــــة فــــــي مجـــــالات مختلفــــــة  والسیاســــــي قتصـــــاديالان التطـــــور إ      
ــــة إبالضــــرورة  ــــى وضــــع الوســــائل المناســــبة لإدارة الدول ــــة مــــن ل ــــرز دور الدول ونشــــاطها، وقــــد ب

ـــــــین  ـــــــوم أخـــــــلال وظیفت ـــــــي دارة الألإبهمـــــــا اساســـــــیتین تق ـــــــل ف ـــــــة تتمث ـــــــة ایجابی ـــــــى وظیف دارة إول
ــــــة، وهــــــي وظیفــــــة ســــــأالمرافــــــق العامــــــة،  ــــــل فــــــي الضــــــبط الإمــــــا الوظیفــــــة الثانی داري، لبیة تتمث

ــــــى مراقبــــــة وتنظــــــیم نشــــــاط الأ ــــــذي یقــــــوم عل فــــــراد حفاظــــــا علــــــى النظــــــام العــــــام، فالضــــــبط وال
د وتهــــدف مــــن خلالهــــا فــــرادارة فــــي فــــرض قیــــود تحــــد بهــــا مــــن حریــــات الأالإداري هــــو حــــق الإ
ـــــة النظـــــام العـــــام، كمـــــا إ ـــــى حمای ـــــدابیر التـــــي تفرضـــــها الســـــلطات أل ـــــه مجموعـــــة القواعـــــد والت ن

ـــــة ممارســـــة الأالإ ـــــة بغـــــرض كیفی ـــــك المحافظـــــة داری ـــــاتهم مســـــتهدفة فـــــي ذل فـــــراد لحقـــــوقهم وحری
ــــى النظــــام العــــام، فالنظــــام العــــام یهــــدف  ــــق ثلاثــــة أغــــراض رئیســــیة وهــــي الأإعل مــــن لــــى تحقی

  .والصحة العامة، والسكینة العامةالعام، 
ــــه مــــن شــــأنه اطمئنــــان الإ نمــــا مــــالعــــام هــــو تحقیــــق كــــل  فــــالأمن      ــــى نفســــه ومال نســــان عل

ـــــداءاتخطـــــر  ـــــة  والانتهاكـــــات الاعت واتخـــــاذ الاجـــــراءات اللازمـــــة لمنـــــع وقـــــوع الكـــــوارث الطبیعی
قـــــد تســـــبب  خطـــــار العامـــــة كـــــالحرائق والفیضـــــانات والســــیول، والانتهاكـــــات التـــــيكــــالكوارث والأ

ـــــل والســـــرقة و بهـــــا الإ مـــــا أالمظـــــاهرات وأحـــــداث الشـــــغب وحـــــوادث المـــــرور، نســـــان كجـــــرائم القت
مـــراض أن یضـــر بهـــا مـــن أفـــراد مـــن كـــل مـــا مـــن شـــأنه الصـــحة العامـــة فهـــي حمایـــة صـــحة الأ

ــــــة أو أ ــــــى تطعــــــیم الأإدارة ذ تعمــــــد الإإوبئ ــــــراد مــــــن الأل ــــــة وتتخــــــذ الاجــــــراءات ف مــــــراض المعدی
مــــاكن العامــــة مــــا الســــكینة العامــــة فهــــي تــــوفیر الهــــدوء فــــي الطــــرق والأأالتــــي تمنــــع انتشــــارها، 

ـــــــق راحـــــــة الأأكـــــــل مـــــــا مـــــــن شـــــــأنه ومنـــــــع  ـــــــزعجهم كالأصـــــــوات والضوضـــــــاء أفـــــــراد ن یقل و ی
ــــة مــــن مكبــــرات الصــــوت والباعــــة المتجــــولین ومحــــلات التســــجیل ومنبهــــات المركبــــات،  المنبعث

خــــــلاق العامــــــة، دبــــــي والأالأ ن مفهــــــوم النظــــــام العــــــام قــــــد اتســــــع لیشــــــمل النظــــــام العــــــامأكمــــــا 
  خلاق العامة.داري المحافظة على الآداب والأمكن استعمال سلطة الضبط الإأو 
داري آخر لمبدأ إداري تخضع كأي نشاط دارة في ممارستها لسلطات الضبط الإن الإإ     

المشروعیة، فهو من المبادئ الهامة التي تقوم علیه الدولة الحدیثة، والذي یقتضي خضوع 
ن تكون جمیع تصرفات ألى قانون هذه الدولة، ویقتضي إفراد وهیئات الدولة المختلفة جمیع الأ

داري دارة العامة في حدود القانون بمعناه الواسع، وعلیه فان ممارسة هیئات الضبط الإالإ
القانون والتقید به، لا سیما ان الحقوق والحریات التي  لأحكاملسلطاتها لا تعفیها من الخضوع 



 مقدمة
 

 ب 
 

مكفولة دستوریا، قد تتعسف سلطات الضبط الاداري في تقیید  بالأساستكون محلا للضبط هي 
لذلك یستوجب وجود آلیة لحمایة هذه الحقوق والحریات للأفراد والتي فراد حقوق وحریات الأ

الدعاوى  ، فهي الرقابة التي تباشرها المحاكم القضائیة عن طریقتتمثل في الرقابة القضائیة
ة كدعوى الالغاء، دعوى تقدیر المشروعیة، دعوى تفسیر القرارات الاداریة، دعوى القضائی

القضاء الكامل، حیث تتمیز الرقابة القضائیة بتعدد الضمانات الممنوحة للمدعي في مواجهة 
مبدأ المساواة أمام القضاء، مبدأ علنیة الجلسات، مبدأ وجوب  دارة ومن بین هذه الضمانات،الإ

ن یطعن أیمكن المدعي  لمنازعات الاداریة، مبدأ تعدد درجات التقاضي، وهو ماالتحقیق في ا
في الحكم امام محكمة الطعن، فهدف الرقابة القضائیة هو خلق التوازن بین حقوق وحریات 

نواع الرقابة، أهم أفراد وسلطات الضبط الاداري من تقییدها لهذه الحقوق والحریات، فهي من الأ
الذي یعد الجهة المستقلة المحایدة للنظر في مختلف النزاعات التي تجمع  فهي  رقابة القضاء

داري عن ي الازدواجیة القضائیة وهي استقلال القضاء الإأ فراد على حد سواء،دارة والأالإ
   القضاء العادي.

داري بصفة عامة، فمعظم هذه الدراسات ن أغلب الدراسات تناولت موضوع الضبط الإإ    
  للرقابة القضائیة كعنصر من عناصر الموضوع فقط.تعرضت 

أما الدراسات السابقة نجد رسالة الدكتوراه للأستاذ محمد عبدالحمید مسعود الذي تناول    
اشكالیات رقابة القضاء على مشروعیة قرارات الضبط الإداري، فدراستنا لهذا الموضوع كانت 

  الضبط الإداري. من زاویة أخرى وهي الرقابة القضائیة على سلطات
ن سبب اختیارنا لهذا الموضوع كونه متصلا اتصالا وثیقا بالحیاة الیومیة للمجتمع، كما أنه إ   

موضوع من موضوعات القانون الإداري الذي هو اختصاصي الدراسي، أما السبب الموضوعي 
ة بدأ المشروعیلهذه الدراسة یتمثل في أهمیة الموضوع ومكانة دور الرقابة القضائیة في حمایة م

من جهة، وعدم انحراف سلطات الضبط الإداري عن هدفها في المحافظة عن النظام العام من 
  جهة أخرى.

في موضوع الرقابة القضائیة وسلطات الضبط الاداري من الناحیة  الدراسةهمیة أتكمن     
صبحت محل أحد المواضیع الهامة المتعلقة بالحریات العامة التي أنها تبحث في أ النظریة

في الخطورة الكبیرة المترتبة على نها تكمن أكما ، همیة في جمیع الدولدراسة واهتمام بالغ الأ
لیة القانونیة التي من خلالها یحمي قرار الضبط الاداري والماسة بحقوق وحریات الافراد، والآ
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همیة الموضوع من أما أوالمتمثلة في الرقابة القضائیة،  المشرع الجزائري الحریات العامة للأفراد
تبرز أهمیة الرقابة القضائیة كضمانة لحل إشكالیة التنازع بین سلطات الناحیة العملیة كونها 

  الضبط الإداري وحقوق وحریات الأشخاص.
ات داري في بسط رقابته على سلطلى تسلیط الضوء على دور القاضي الإإفدراستنا تهدف      

توازن بین الحقوق والحریات العامة والمحافظة على النظام داري من خلال تحقیقه للالضبط الإ
  .المشروعیةالعام واحترام مبدأ 

  شكالیة التالیة:لى الهدف المرجو تم طرح الإإوللوصول       
  ما مدى فعالیة رقابة القاضي الاداري على سلطات الضبط الاداري؟      
  ولدارسة هذا الموضوع اتبعنا المنهج الوصفي التحلیلي، الذي من خلاله نسترشد        

ساســـــــیة للموضـــــــوع مــــــن خـــــــلال القــــــوانین والتنظیمـــــــات، مـــــــع بمعالجــــــة مختلـــــــف العناصــــــر الأ
ـــــى المـــــنهج المقـــــارن مـــــن خـــــلال مـــــا اتبعـــــه  ـــــة، كمـــــا اعتمـــــدنا عل تحلیـــــل بعـــــض المـــــواد القانونی

ــــــار  ــــــى القضــــــاء إداري بصــــــورة عامــــــة یرجــــــع القــــــانون الإصــــــل أن أالمشــــــرع الفرنســــــي لاعتب ل
  داري الفرنسي.الإ

لــــــى فصــــــلین، حیــــــث تناولنــــــا فــــــي إعلــــــى الاشــــــكالیة المطروحــــــة قســــــم البحــــــث  وللإجابــــــة     
ـــة المشـــــروعیة الخارجیــــة علـــــى قـــــرار الضــــبط الاداري، وقســـــم هـــــذا الفصـــــل  الفصــــل الاول رقابــ

ــــــة مباحــــــث الأإ ــــــى ثلاث ــــــاول محــــــل ل ــــــة المشــــــروعیةول تن ــــــة رقاب ــــــرار الضــــــبط  الخارجی ــــــى ق عل
ــــة القضــــــائیة علــــــى الاختصـــــاص والمبحــــــث الثالــــــث الرقابــــــة القضــــــائیة داري، الإ والثـــــاني الرقابــ

ــــى الشــــكل والاجــــراءات،  ــــى أعل ــــة عل ــــة المشــــروعیة الداخلی ــــه رقاب ــــا فی ــــاني تناولن مــــا الفصــــل الث
ــــرار الضــــبط الاداري كــــذلك قســــم هــــذا الفصــــل  ــــة مباحــــث، الأإق ــــى ثلاث ــــة القل ضــــائیة ول الرقاب

ــــــاني الرقابــــــة القضــــــائیة علــــــى ســــــبب قــــــرار الضــــــبط  ـــبط الاداري، والث علــــــى محــــــل قــــــرار الضـــ
  .قرار الضبط الاداريداري والثالث الرقابة القضائیة على غایة الإ
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 الفصل الأول
قرار الضبط الإداري على رقابة المشروعیة الخارجیة   

حقـــــوق والحریـــــات العامـــــة التـــــي یتمتـــــع بهـــــا الأفـــــراد وینعمـــــون بهـــــا المـــــن المســـــلم بـــــه أن       
مقیـــــــدة بعـــــــدم الاعتـــــــداء علـــــــى حقـــــــوق ة وبـــــــلا رقیـــــــب أو حســـــــیب، بـــــــل هـــــــي ــــــــــــلیســـــــت مطلق

لا أصــــــبح المجتمـــــــع فــــــي حالـــــــة فوضـــــــى ـــــــــــــن وتمكیــــــنهم مـات الآخریـــــــــــــــوحری ن ممارســـــــتها، وإ
وصـــراع یتفـــوق فیـــه مـــن یملـــك قـــوة مادیـــة أكبـــر مـــن الآخـــرین، وللحیلولـــة دون ذلـــك فإنـــه یقــــع 

ي، بمـــــا یكفـــــل ة والنشـــــاط الفــــردـــــــــــات العامـــــــعلــــى عـــــاتق الدولــــة مهمـــــة تنظــــیم الحقـــــوق والحری
ــــق بــــین مصــــالح الجماع ــــع، ویحقــــق التــــوازن والتوفی ـــــالمســــاواة بــــین الجمی ة ومصــــالح الأفــــراد، ــــ

ــــــــق 1وهــــــــذا التنظــــــــیم یعــــــــرف بالضــــــــبط الإداري ــــــــث یمــــــــارس الضــــــــبط الاداري عــــــــن طری ، حی
ــــد تتعســــف هــــذه الســــلطات وتحــــد و ســــلطات لهــــا صــــلاحیة ممارســــة هــــذا النشــــاط الضــــبطي،  ق

والحریـــــــات  ب مـــــــن وجـــــــود ضـــــــمانة لحمایـــــــة هـــــــذه الحقـــــــوقالافـــــــراد لـــــــذلك یجـــــــ تمـــــــن حریـــــــا
والمتمثلـــة فـــي الرقابـــة القضـــائیة، والتـــي ســـنقوم بدراســـتها فـــي هـــذا الفصـــل ولكـــن قبـــل التطــــرق 
لهــــــا یجـــــــب الوقـــــــوف عنــــــد محـــــــل الرقابـــــــة القضـــــــائیة لقــــــرار الضـــــــبط الاداري والمتمثلـــــــة فـــــــي 

ى رقابــــــــة ســـــــلطات الضــــــــبط الاداري ووســـــــائل ممارســــــــته فـــــــي مبحــــــــث اول، ثـــــــم نتطــــــــرق الـــــــ
المشــــــروعیة الخارجیــــــة والمتمثلــــــة فــــــي الاختصــــــاص فــــــي مبحــــــث ثــــــاني والشــــــكل والاجــــــراءات 

  في مبحث ثالث.
 
 
 
 
 
 
 

                                                
، دار وائل للنشر والتوزیع، 1، جالنشاط الاداري) -التنظیم الاداري-القانون الاداري(ماهیة القانون الاداريحمدي القبیلات،  1
.213، ص 2008عمان، ، 1ط   
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وللأ المبحث ا   
داريالإعلى قرار الضبط  رقابة المشروعیة الخارجیةمحل   

ـــــوم ســـــلطات الضـــــبط الإداري بإصـــــدار وســـــائل لممارســـــة نشـــــاطها الضـــــبطي فـــــي           تق
مواجهـــة حقـــوق وحریـــات الأفـــراد، التـــي مـــن خلالهــــا قـــد تشـــكل خطـــرا جســـیما ومحـــدقا بالنظــــام 
العــــام والمســــاس بمبــــدأ المشــــروعیة، فكــــل عمــــل إداري تقــــوم بــــه هــــذه الســــلطات ویكــــون خــــارج 

ــــه قیــــام  ــــا یــــنجم عن ــــدأ المشــــروعیة ، فهن ــــة عــــن مب ــــدخل رقاب ــــي تقتضــــي ت منازعــــات إداریــــة، الت
ــــــة عــــــدم  ــــــه فــــــي حال لغائ القضــــــاء الإداري مــــــن خــــــلال فحــــــص مشــــــروعیة القــــــرار الخارجیــــــة وإ
ـــــد إصـــــدار  ـــــذي یحـــــدد الاختصـــــاص والشـــــكل الواجـــــب إتباعـــــه عن ـــــالنص القـــــانوني ال ـــــدها ب تقی

فـــــي المطلـــــب  ولهـــــذا یجـــــب الوقـــــوف عنــــد ســـــلطات الضـــــبط الإداري قــــرارات الضـــــبط الاداري،
  یلي: من خلال ما في المطلب الثاني وسائلهول و الا

ولالأ المطلب   
داريلإسلطات الضبط ا   

الات أصــــــبح ـــــــــــه فــــــي كــــــل المجـــــــي وتدخلـــــــــــالــــإن توســـــع نشــــــاط الإدارة فــــــي الوقــــــت الح      
ـــــیهــــدد حق ــــى ـــــــ وق وحریــــات الأفــــراد، ممــــا یــــؤدي الــــى تــــدخل ســــلطات مختصــــة تضــــع قیــــود عل

  دود احترام القانون، ومنه تتمثل سلطات الضبط الاداري كما یلي:ــح هذه الحریات في
 الفرع الأول

سلطات الضبط الإداري على المستوى المركزي   
ــــــل ســــــلطات الضــــــبط الاداري عل       ـــــــتتمث ــــــیس الجمهوریــ ـــــــى المســــــتوى المركــــــزي فــــــي رئ ة ــــــ

ــــــــوالوزی ـــــــث تتمتـــــــع هـــــــذه الســـــــلطات باختصاصـــــــاتــــ لممارســـــــة الضـــــــبط  ر الاول والـــــــوزیر، حی
  الاداري.

 أولا_ رئیس الجمهوریة
ـــــــي ســـــــنة       ـــــــد اعتـــــــرف الدســـــــتور الجزائـــــــري المعـــــــدل ف ـــــــى غـــــــرار مختلـــــــف 2008لق ، عل

، مــــــن خــــــلال 1ة لــــــرئیس الجمهوریــــــة بممارســــــة صــــــلاحیة الضــــــبط الاداريــــــــــالدســــــاتیر السابق

                                                
، مذكرة  ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  جامعة الضبط الاداري وأثره على الحریات العامة فیصل نسیغة، 1

. 25ص  ،2005بسكرة،  
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ـــــالمحافظ ـــــة علــــ ـــــى كیـــ ـــــان الدولـــ ــــهـــــ ــــة مــــن الإجــــراءات  ة ووحــــدتها ووجودهــــا، بتخویل اتخــــاذ جمل
  1ة الاستثنائیة.ـــكإعلان حالة الطوارئ والحصار والحال

ن الدولــــــة، بموجــــــب ـــــــــة الحفــــــاظ علــــــى أمـــــــــــــــــــیس الجمهوریــــــــات رئـــــــــــم صلاحیـــــــــن أهـــــــــم      
ــــــولیس  ــــــوطني (الب ــــــدابیر والإجــــــراءات فــــــي مجــــــال الضــــــبط الاداري ال ــــــي اتخــــــاذ الت ســــــلطاته ف

ــــــد الاداري) و  ــــــرئیس الجمهوریــــــة أن یتخــــــذ فــــــي حالــــــة تهدی بــــــالرجوع الــــــى الدســــــتور  نجــــــد أن ل
ـــــــة بـــــــدرء ذلـــــــك الخطـــــــر،  ـــــــدابیر المناســـــــبة والإجـــــــراءات الكفیل الأمـــــــن والاســـــــتقرار الـــــــوطني الت
وبالتــــالي الحفـــــاظ علـــــى النظـــــام العــــام وأهـــــم الوســـــائل القانونیـــــة لتحقیــــق ذلـــــك، بمعنـــــى تحقیـــــق 

ور الجزائــــــري والمتمثلـــــة فــــــي ــــــــــــمـــــن الدست 93 ، 92، 91النظـــــام العـــــام التــــــي أقرتهـــــا المــــــواد 
ــــــة الطــــــوارئ ــــــة الحصــــــار وحال ــــــة لحال ــــــیس الجمهوری ــــــة الاســــــتثنائیة  إعــــــلان رئ ــــــة   والحال وحال

  الحرب.
منــــه بــــین  91: لــــم یمیــــز الدســـتور الجزائــــري فــــي المــــادة حالــــة الحصــــار وحالــــة الطــــوارئ -1

  القواعد التي تحكمهما.ي الحصار وحالة الطوارئ من حیث ـــــــــتـــحال
ـــث الســـبب -1-1 ـــام الضـــرورة الملحمـــن حی ـــى قی ــــ: یعـــود ســـبب إعـــلان الحـــالتین إل ل ـــــــة بفعــ

ي یعـــــود تقریـــــر مـــــدى وجودهـــــا إلـــــى ـــــــة، والتـــــــــن الدولـــــــــــع مـــــن شـــــأنها تهدیـــــد أمـــــــحـــــوادث ووقائ
  س الجمهوریة.ــــرئیـــة لــــــة التقدیریــــالسلط

د مــــــن : ـــــــــ: لصـــــحة إعـــــلان حـــــالتي الحصــــــار والطـــــوارئ لابالإجــــــراءاتمـــــن حیـــــث  -1-2
ـــــاجتم مــــن  173لس الأعلــــى للأمــــن ، الــــذي یرأســــه رئــــیس الجمهوریــــة وفقــــا للمــــادة ـــــــاع المجــــ

بداء رأي حوله.ــــالدستور لمناقشة الوضعی   2ة وإ
 ة:كمـــــا یجــــــب استشــــــارة رؤســـــاء المؤسســــــات والهیئــــــات الدســــــتوریة، أمـــــا مــــــن حیــــــث المــــــد    

ـــــود فنظـــــرا ـــــى الحری للقی ـــــرد عل ـــــي ت ــــــالت ــــــات العامــــ ــــــة بفعـــــل هاتیــــ ــــــن الحالتیـــ ن، فـــــإن الدســـــتور ــــ
وم الرئاســـــي المعلــــن لكـــــل منهمـــــا، ــــــــجعلهمــــا مـــــؤقتتین والمـــــدة محــــددة ومعینـــــة تبـــــین فــــي المرس

كمــــا لا یمكــــن تمدیــــد أي منهمـــــا إلا بموافقــــة البرلمــــان بغرفتیــــه حمایـــــة لتلــــك الحریــــات، ونظـــــرا 

                                                
. 25ص  ،المرجع السابق 1  
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ــــــمـــــن الدست 92لأهمیتهـــــا نصـــــت المـــــادة  ــــــور علــــــ ى أن "یحـــــدد تنظـــــیم حالـــــة الطـــــوارئ وحالـــــة ــ
  1الحصار بموجب قانون عضوي".

ــــة الاســــتثنائیة-2 ـــــ: إذا مالحال ــــى أمتزا اـــ ــــد الخطــــر عل ـــــی ـــــة وأصــــبح النظــــــــن الدولــــ ام العــــام ــــــ
مهــــــدد، یلجــــــأ رئــــــیس الجمهوریــــــة إلــــــى إعــــــلان الحالــــــة الاســــــتثنائیة، طبقــــــا للقواعــــــد والشــــــروط 

  یلي: من الدستور، والمتمثلة في ما 93الواردة خاصة بالمادة 
خطــــر داهــــم : یمكــــن إعـــلان الحالــــة الاســـتثنائیة لــــدى وشــــوك قیـــام مـــن حیــــث الســــبب -2-1

ا أو ســــلامة ترابهــــا، ــــــــــا أو استقلالهــــــــــة فــــي هیئاتهــــــــــون مــــن شــــأنه أن یهــــدد الدولــــــــــــوالــــذي یك
  ع تحدیده إلى رئیس الجمهوریة بما له من سلطة تقدیریة.ـــــــوهو الأمر الذي یرج

رئاســــي، : لصــــحة إعــــلان الحالــــة الاســــتثنائیة بموجــــب مرســــوم مــــن حیــــث الاجــــراءات -2-2
ــــات العام ــــزام بمجموعــــة مــــن الاجــــراءات ضــــمانا للحری ة، وهــــو مــــا یتمثــــل ــــــــیجــــب التقیــــد والالت

ــــي استشــــارة ك ـــــل مـــــــــف ــــیس مجلــــس الأمــــة، والمجلــــس ـ ــــس الشــــعبي الــــوطني ورئ ن رئــــیس المجل
ـــــالدســــتوري، كــــذلك الاســــتماع م ــــى ـــ ن خــــلال عقــــد اجتمــــاع تحــــت رئاســــة رئــــیس الجمهوریــــة، ال

  على للأمن ومجلس الوزراء، كذلك اجتماع البرلمان.كل من المجلس الأ
المــــدة، فالأصـــــل  ن: خلافــــا للحــــالتین الحصــــار والطـــــوارئ المحــــددتیمــــن حیــــث المـــــدة-2-3

ــــة، وم ــــرة معین ــــة الاســــتثنائیة غیــــر محــــددة بفت ــــك یمكـــــــأن مــــدة الحال ـــــع ذل ــــیس الجمهوریــــة ــ ن رئ
ـــــإنهائه ـــــا ورفعهــ ــــدى ا بموجــــب مرســــوم رئاســــي، مــــع اللجــــوء ــ ــــى الاجــــراءات نفســــها المتبعــــة ل ال
  2وازي الأشكال.ــدة تــــا، تطبیقا لقاعـــــــإعلانه

ــــــى أمحالــــــة الحــــــرب -3 ـــــــ: إذا زادت الخطــــــورة عل ــــــة أو وقــــــع عــــــدوان فعلــــــي علـــ ـــــــن الدول ى ـــ
ــــبلاد، ی ـــــقــال ـــــوم رئــــیس الجمهوریــ ــــا للمـــ ــــإعلان حالــــة الحــــرب، وفق بعــــدها مــــن  ومــــا 95ادة ـــــــــة ب

  ور حیث تخضع للقواعد والشروط التالیة:ــــالدست
ــــث الســــبب -3-1 ــــى مــــن حی ــــى وجــــود عــــدوان خــــارجي عل ــــة الحــــرب إل : یســــتند إعــــلان حال

ون الــــدولي الــــواردة ـــــــع فعــــلا أو یوشــــك أن یقــــع، وذلـــك كلــــه طبقــــا لقواعــــد القانـــــــالـــبلاد ســــواء وق
  مشروعیتها.اق الامم المتحدة ، حتى تكتسي الحرب ـــــي میثــــــــــأساسا ف

                                                
المتضمن  2008نوفمبر 16المؤرخة في  63ر رقم  .ج ،2008نوفمبر  15المؤرخ في  08/19من القانون رقم  92المادة  1

.التعدیل الدستوري  
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: نظــــــرا لأهمیــــــة وخطــــــورة حالــــــة الحــــــرب فقــــــد نــــــص الدســــــتور الإجــــــراءات والأشــــــكال -3-2
الالتـــــــزام بمجموعــــــــة مـــــــن الترتیبـــــــات والاجــــــــراءات التـــــــي تســــــــبق  رورة التقیــــــــد وــــــــــــــــــعلـــــــى ض

  الاعلان عنها وتتمثل في:
  _اجتماع مجلس الوزراء

  _الاستماع الى المجلس الأعلى للأمن
  كل من رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة _استشارة

ویســــتلزم إعــــلان حالــــة الحــــرب اجتمــــاع البرلمــــان، كمــــا یوجــــه رئــــیس الجمهوریــــة خطابــــا للأمــــة 
  ها بذلك.ــــیعلم

  : یؤدي إعلان حالة الحرب الى ترتیب النتائج الرئیسیة التالیة:الآثار-3-3
  _توفیق العمل بالدستور

  _تولي رئیس الجمهوریة جمیع السلطات
  _تمدید العهدة الرئاسیة الى غایة نهایة الحرب

ــــــــة الحـــــــرب هـــــــو تخـــــــــــــالــــــــل هـــــــذه الآثـــــــار والنتـــــــائج المترتبـــــــة علـــــــى حـــــــــــــوك      ویل رئـــــــیس ـــ
ات والاختصاصـــــــات التـــــــي تمكنـــــــه مـــــــن اتخـــــــاذ جمیـــــــع التـــــــدابیر الكفیلـــــــة ـــــــــــالجمهـــــــوري السلط

یـــنجم عـــن ذلـــك مـــن تقییــــد  ان الدولـــة وســـلامتها، بكـــل مـــاـــــــمـــن والحفـــاظ علـــى كیباســـتتباب الا
  1لحریات الأفراد.

ـــــــة یم     ـــــــه نســـــــتنتج أن رئـــــــیس الجمهوری ــــــــومن ــــــــارس كـــــــل ســـــــلطاته وصلاحیاتـــــ ه باعتمـــــــاده ـــ
وذلـــــك مـــــن خـــــلال إصـــــداره لمراســـــیم وقـــــرارات إداریـــــة،  ات الضـــــبط الإداري،ــــــــــرئیســـــا لكـــــل هیئ

وتنظیمیــــة بهــــدف حمایــــة النظــــام العــــام ، وحمایــــة ورعایــــة الحقــــوق والحریــــات للأفـــــراد  لائحیــــة
ـــــررة ف ــــــالمق ـــــرئیس الجمهوریــــ ــــــي الدســـــتور، ف ـــــوطني ــ ـــــى المســـــتوى ال ة هـــــو الضـــــامن للأمـــــن عل

  واستقراره، لأنه السلطة العلیا في الدولة.
  
  
  

                                                
.300، 299ص  ،المرجع السابق  1 



قرار الضبط الإداريعلى  الفصل الأول: رقابة المشروعیة الخارجیة  
 

11 
 

  ثانیا_ الوزیر الأول:
ــــاء      02فقــــرة 125علــــى الســــلطة التنظیمیــــة التــــي یتمتــــع بهــــا الــــوزیر الأول وفقــــا للمــــادة  بن

ـــــذي  ـــــي المجـــــال التنظیمـــــي ال ـــــوانین ف ـــــق الق ـــــدرج تطبی ـــــى أن "ین ـــــي تـــــنص عل مـــــن الدســـــتور الت
  1یعود للوزیر الأول "

ـــــوبموجــــب الم ـــــمــــن الدست 02الفقــــرة  85ادة ـ ـــــور التــــ ـــــي تــــنص علـــــ ـــــ"یســــهر عل ى أنــ یــــذ ى تنفـــــ
ــــــالقوان ــــــین والتنظیمـــــات"، بمعنــــ ـــــر مـــــن ســـــلطات الضـــــبط الاداري العامـــــة ـــ ـــــوزیر الاول یعتب ى ال

ة ــــــــــــــرق وكیفیـــــــات ممارســــــــــبموجـــــــب مـــــــا یصـــــــدره مـــــــن مراســـــــیم تنفیذیـــــــة تضـــــــبط وتحـــــــدد ط
ــــــــالحری تلـــــــك المراســـــــیم  ة أن تكـــــــونـــــــــــــــــلف المجـــــــالات، شریطــــــــــــــــــــي مختـــــــــــــــــة فــــــــــــــات العامــــــ

ـــــــة تمامــــــا مــــــع القــــــوانین المتعلقــــــة بتلــــــك الحریــــــات وتطبیقــــــــــــمنسجم ا لهــــــا، ذلــــــك أن الســــــلطة ـــــــ
  2ة ولیست مستقلة.ـــــــة التشریعیـــــــر الاول مرتبطة بالسلطـــــــــالتنظیمیة للوزی

ــــــوزیر الاول فــــــي مجــــــال الضــــــب ــــــین صــــــراحة ســــــلطات ال ــــــم یب ــــتور ل ط ومنــــــه نســــــتنتج أن الدســ
  الاداري، الا انه بین فیما یخص المجال التنظیمي لتنفیذ القوانین.

  ثالثا_الوزراء:
ــــوزراء حــــق ممارســــة مهــــام الضــــبط الاداري العــــام، لأنهــــا صــــلاحیة       ــــه لــــیس لل الاصــــل ان

ز لــــــبعض الــــــوزراء ـــــــــــون قــــــد یجیــــــــــمعقــــــودة لــــــرئیس الجمهوریــــــة والــــــوزیر الاول، غیــــــر أن القان
ة بعــــــض أنــــــواع الضــــــبط بحكــــــم مركـــــزهم وطبیعــــــة القطــــــاع الــــــذین یشــــــرفون علیــــــه، ـــــــــــــــــممارس

  3یمكن بتسمیته بالضبط الخاص. وهذا ما
فبــــالرجوع الــــى مختلـــــف المراســــیم التنفیذیـــــة المحــــددة لصــــلاحیات مختلـــــف الــــوزراء، نجـــــد      

ــــوزیر مخ ـــــال ــــدابیر والقــــرارات التــ ـــــول لاتخــــاذ الت ـــــي مــــ ــــاظ علـــــــــــن شأنهـ ى النظــــام العــــام ـــــــــا الحف
ــــــه یتمتــــــع أساس ـــــــفــــــي قطــــــاع وزاري، أي أن ـــــــا بممارســــــــ ة الضــــــبط الاداري الخــــــاص، فــــــوزیر ــــــــــ

ه  باتخـــــاذ القــــرارات المتعلقــــة بتنظــــیم الامــــن الصـــــناعي، ـــــــالصــــناعة مخــــول بموجــــب صلاحیات
ـــــــة مخ ــــــــووزیـــــــر البیئ ـــــــا للمرســــــ ــــــــول طبق ـــــــق بصـــــــلاحیــــــ ـــــــدابیر وم التنفیـــــــذي المتعل اته، كافـــــــة الت

ـــــــــر الصـــــــــحة  ـــــــــوث، كمـــــــــا یتمتـــــــــع وزی ـــــــة ومكافحـــــــــة التل ــ ـــــــــة بحمایـــــــــة البیئ والاجـــــــــراءات الكفیل
                                                

من الدستور. 02الفقرة  125المادة   1 

.300، ص مرجع سابقمحمد الصغیر بعلي،   2 

.193، ص  2012، عمان، 1، دار الرایة للنشر والتوزیع، طمدخل في القانون الاداريغسان مدحت الخیري،   3 
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ـــــز  ـــــة تتمی ـــــر الداخلی ـــــان وزی ـــــك ف ـــــة، ومـــــع ذل ـــــي مجـــــال الصـــــحة العمومی ـــــرة ف بصـــــلاحیات معتب
ســــلطته فـــــي مجـــــال الضـــــبط الاداري عـــــن بــــاقي أعضـــــاء الحكومـــــة، حیـــــث تخولـــــه النصـــــوص 

ـــــــالقانونی ــــــرار ــــ ــــــى المســــــتوى ة اتخــــــاذ الق ــــــى الامــــــن العــــــام عل ــــــي مــــــن شــــــأنها الحفــــــاظ عل ات الت
ــــــالـــــوطني واحتـــــرام الحری ات العامـــــة، خاصـــــة عبـــــر المدیریـــــة العامـــــة للأمـــــن الـــــوطني، والـــــولاة ـــ
  1ي مجال الضبط الاداري.ـــــة فــــكمرؤوس لوزیر الداخلی

 الفرع الثاني
داري على المستوى المحليالإسلطات الضبط    

ـــــس تتمثـــــل      ـــــیس المجل ـــــوالي، ورئ ـــــي فـــــي ال ـــــى المســـــتوى المحل ســـــلطات الضـــــبط الاداري عل
  ي البلدي.ـــــــالشعب

  أولا_ الوالي:
ـــــــاء ممارســـــــة مهام      ـــــــوالي أثن ــــــــیســـــــهر ال ــــــــه وفـــــــي حـــــــدود اختصاصاتــــ ــــــــه علــــ ــــــــى حمایــــ ة ــــ

القــــــانون، وق المــــــواطنین وحریــــــاتهم حســــــب الاشــــــكال والشــــــروط المنصــــــوص علیهــــــا فــــــي ـــــــــحق
ـــــــــالــــــــوالي مســــــــؤول ع ــــــــة ـــ ــــــــى النظــــــــام والأمــــــــن والســــــــلامة والســــــــكینة العمومی ن المحافظــــــــة عل

ـــــذي ینحصـــــر فـــــي جـــــزء معـــــین  ـــــي ال ـــــر عـــــن ســـــلطة الضـــــبط الاداري المحل والاختصـــــاص یعب
ــــــة، ویهــــــدف م ـــــــن خلالــــــــمــــــن إقلــــــیم الدولــــــة كالولای ــــــى النظــــــام العــــــام ــــــــــــه الــــ ى المحافظــــــة عل

ــــــــبمدلولاتـــــه الثلاثـــــة وه ــــــي الامـــــن العــــ ــــــام والصحــــــ ــــــة العامـــ ــــــة والسكینــــــــــ  ة العامـــــة، وهـــــذا مـــــاــــــــ
ــــــه المــــــادة  ــــــة علــــــى مــــــا 114نصــــــت علی ــــــي مــــــن قــــــانون الولای ـــــــ:"الوال یل ـــــــي مســــــؤول علـــــــــــ ى ـ

  2المحافظة على النظام والامن والسلامة والسكینة العمومیة."
ارات المتخــــــــذة فــــــــي إطــــــــار المهــــــــام المبینــــــــة فــــــــي المــــــــواد یتــــــــولى الــــــــوالي لتطبیــــــــق القــــــــر      

ـــــــم 112،113،114 ــــــى ــــــــ ــــــة تنســــــیق نشــــــاطات مصــــــالح الامــــــن المتواجــــــدة عل ن قــــــانون الولای
ـــــة، وبهـــــذه الصف ـــــیم الولای ــــــاقل ــــــة یلــــــ ـــــام الأول ـــــــــــــ زم رؤســـــاء مصـــــالح الامـــــن بإعلامـــــه فـــــي المق

ام العمـــــومي علـــــى مســـــتوى الولایـــــة، وتحـــــدد ــــــــــــــام، والنظـــــــــــن العـــــــــبكــــل القضـــــایا المتعلقـــــة بالأم
ـــــكیفیــــات تطبیــــق هــــذه المــــادة عــــن طری ــــك الــــوالي بمقتضــــى صــــلاحیات ــــ ق التنظــــیم، حیــــث یمل

ـــــازات ومظـــــاهر الســـــلطة العامـــــة اللازمـــــة م ــــــالضـــــبط الاداري امتی ــــــن أجــــــ ل المحافظـــــة علـــــى ـــ
                                                

.301، ص مرجع سابقمحمد الصغیر بعلي،   1 

.المتضمن قانون الولایة ،12، الجریدة الرسمیة، العدد 2012أفریل  07المؤرخ في  12/07من القانون رقم  114المادة   2 
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ـــــتصــــرفه مصــــالح الامــــن العاملالنظــــام العــــام، ممــــا یســــتوجب أن توضــــع تحــــت  ــــراب ــ ــــر ت ة عب
ــــــالولایـــــة، مـــــن أجـــــل تطبیـــــق القـــــرارات المتخـــــذة فـــــي إطـــــار المهـــــام الت ــــــي یتـــــولاه فـــــي مجــــــــ ال ـــــ

  1الضبط الإداري.
ــــــب تدخ     ــــــدما تقتضــــــي الظــــــروف الاســــــتثنائیة ذلــــــك، أن یطل ـــــــیمكــــــن للــــــوالي عن ـــــــل قـــــ وات ــــ

واجــــدة علــــى إقلـــــیم الولایــــة، بموجــــب إجـــــراء التســــخیر، وتحـــــدد درك الـــــوطني المتـــــــة والــــــــالشرط
ــــــكیفیـــــات تطبیـــــق هـــــذه الم ــــــادة عـــــن طریـــــق التنظـــــیم ، والـــــــ ـــــذ ــــ والي مســـــؤول عـــــن وضـــــع وتنفی

ـــــایة والدفــــــــــالاجــــراءات الخاصــــة بالحم ي لــــیس لهــــا طــــابع عســــكري، وذلــــك ــــــــي التــــــــاع المدنـــــــــ
ـــــــحســــــب م ـــــــوالتنظیمتحــــــدده القــــــوانین  اـــ ـــــــات، وفـــ ـــــــي كـــ ل الاحــــــوال توضــــــع تحــــــت تصــــــرف ـــــ

ار المهــــام المبینــــة فـــــي ــــــــــي إطــــــــــن بقصـــــد تطبیــــق القــــرارات المتخــــذة فـــــــــح الامــــــــالــــوالي مصال
ن ســــلطات ـــــــــــي مــــــــیحـــوزه الوال مـــن قــــانون الولایـــة، ورغـــم كـــل مــــا 117إلـــى  112المـــواد مـــن 

ــــــي مج ـــــــف ـــــــالاداري، لال الضــــــبط ـــــــ ـــــــم تــــــ ـــــــاته إلــــــــــــرق اختصاصــــ ره ـــــــــــــــى اختصاصــــــات نظیـــــــــ
ـــــف ــــي فرنســـــــــــي فرنســــ ــــع المحــــافظ ف ــــادة علــــى تمت ام، ـــــــا بســــلطات الضــــبط الاداري العــــــــــــــــا، فزی

ـــــــیح ــــــةــــــــــ  وز بعــــــض ســــــلطات الضــــــبط الاداري الخــــــاص، كشــــــرطة الاســــــلحة والشــــــرطة النهری
ـــــزداد  ـــــة الطـــــوارئ ت ـــــي حال ـــــة كمـــــا یحـــــوز صـــــلاحیات الضـــــبط الانتخـــــابي، وف والملاحـــــة البحری
تلــــك الســـــلطات اتســـــاعا، كمـــــا یســـــهر الـــــوالي علــــى إعـــــداد مخططـــــات تنظـــــیم الإســـــعافات فـــــي 

ــــــالولای ــــــة وتحیینهـــــــ ــــــا وتنفیذهـــــــ ــــــا ویمكنــــــ ــــــه فـــــ ــــــي إطـــــ  ار المخططـــــات أن یســـــخر الأشـــــخاصــــــــ
ـــــــة الأشـــــــخاص  ـــــــا حمای ـــــــة هن ـــــــه، والمقصـــــــود بالحمای ـــــــا للتشـــــــریع المعمـــــــول ب والممتلكـــــــات طبق

ـــــولى الوال ـــــة، ویت ـــــداءات بشـــــریة أو كـــــوارث طبیعی ــــــوالأمـــــلاك مـــــن اعت ي مـــــع مصـــــالح الامـــــن ـــــ
ة أي تهدیــــد ــــــــــة ومجابهــــــــــع مخطــــط للوقایـــــــــة ضــــبط ووضـــــــــــوالحمایــــة المدنیــــة والتقنیــــة المحلی

  2ض له المواطنین وحمایة ممتلكاتهم.قد یتعر 
  3الاداري. ن البولیســـــة عــــي مراقبة الأخلاق ومنع تلك المخلة بالآداب العامـــــــــن للوالـــــكما یمك  
  

                                                
1  شبري عزیزة، شوقي یعیش تمام، "مركز الوالي في النظام الإداري الجزائري بین المركزیة واللامركزیة"، مجلة الفكر البرلماني، 

.137، ص )2013مارس  ، (31العدد   

.139، 138 ، صالمرجع السابق  2 

.186، ص 2009الجامعیة، الجزائر،دیوان المطبوعات  ،شرح القانون الاداري فریجة حسین،  3 
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  ثانیا_رئیس المجلس الشعبي البلدي:
ـــــي إط     ــــــف ــــــار تمثیلــــــ ــــــه للدولـــــ الاداري، یتـــــولى ة وباعتبـــــاره ســـــلطة مـــــن ســـــلطات الضـــــبط ــــــــ

مــــن المــــادة  02رئــــیس المجلــــس الشــــعبي البلــــدي المحافظــــة علــــى النظــــام العــــام، تــــنص الفقــــرة 
یلــــي" یتـــولى رئــــیس المجلـــس الشــــعبي البلـــدي ، تحــــت ســــلطة  مـــن قــــانون البلدیـــة علــــى مـــا 88

  1یلي: السهر على النظام والسكینة والنظافة العمومیة" الوالي ما
ــــــــومفصـــــــلة لســـــــلطات رئـــــــیس البلدی منـــــــه موضـــــــحة 94وقـــــــد جـــــــاءت المـــــــادة  ــــــــة فــــ ي مجـــــــال ـ

ــــرام حقــــوق وحریــــات المــــواطنین، یكلــــف المجلــــس  ا یلــــيــــــــــالضــــبط الاداري كم "فــــي اطــــار احت
  ى الخصوص بما یأتي:ـــــــــــــــي البلدي علــــالشعب

  السهر على المحافظة على النظام العام وأمن الاشخاص والممتلكات-
علــــى النظــــام العـــام فــــي كــــل الأمـــاكن العمومیــــة التــــي یجـــري فیهــــا تجمــــع التأكـــد مــــن الحفـــاظ -

الأشــــــخاص، ومعاقبــــــة كـــــــل مســــــاس بالســـــــكینة العمومیــــــة وكـــــــل الأعمــــــال التـــــــي مــــــن شـــــــأنها 
  الإخلال بها

ــــــة مــــــع مراعــــــاة الأحكــــــام الخاصــــــة - ــــــیم البلدی ــــــى إقل تنظــــــیم ضــــــبطیة الطرقــــــات المتواجــــــدة عل
  بالطرقات ذات الحركة الكثیفة

  الثقافي ورموز ثورة التحریر الوطني ایة التراث التاریخي والسهر على حم-
ـــــة - ـــــر وحمای ـــــار والســـــكن والتعمی ـــــي مجـــــال العق ـــــاییس والتعلیمـــــات ف ـــــرام المق ـــــى احت الســـــهر عل

  التراث الثقافي المعماري
الســـــاحات والطـــــرق  الســـــهر علـــــى نظافـــــة العمـــــارات وضـــــمان ســـــهولة الســـــیر فـــــي الشـــــوارع و-

  العمومیة
ـــــــى احتـــــــرام ا- لتنظـــــــیم فـــــــي مجـــــــال الشـــــــغل المؤقـــــــت للأمـــــــاكن التابعـــــــة للأمـــــــلاك الســـــــهر عل

  العمومیة والمحافظة علیها
ـــــة - ـــــة والوقای ـــــة أو المعدی ـــــدابیر الضـــــروریة لمكافحـــــة الأمـــــراض المنتقل اتخـــــاذ الاحتیاطـــــات والت

  منها
  منع تشرد الحیوانات المؤذیة والضارة-

                                                
.المتضمن قانون البلدیة ، 37، الجریدة الرسمیة، العدد 2011جوان  22المؤرخ في  11/10من القانون  88المادة   1 
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  بیعالسهر على سلامة المواد الغذائیة الاستهلاكیة المعروضة لل-
  السهر على احترام تعلیمات نظافة المحیط وحمایة البیئة-
ائر الدینیـــــــة ــــــــــــضـــــــمان ضـــــــبطیة الجنـــــــائز والمقـــــــابر طبقـــــــا للعـــــــادات وحســـــــب مختلـــــــف الشع-

  ل فورا على دفن كل شخص متوفى بصفة لائقة دون تمییز للدین أو المعتقدــــــوالعم
التنظـــــیم مــــن المصـــــالح التقنیـــــة ترســــل نســـــخة مـــــن المحاضــــر التـــــي تثبـــــت مخالفــــة القـــــانون و -

  ى رئیس المجلس الشعبي البلديــــللدولة إل
یمكـــــن رئـــــیس الشـــــعبي البلـــــدي أن یســـــتعین بالمصـــــالح التقنیـــــة للدولـــــة فـــــي إطـــــار ممارســـــة -

   1ه كما هي محددة في هذه المادة."ـــصلاحیات
ـــــــي مج ـــــــي ممارســـــــته لصـــــــلاحیاته ف ـــــــیس المجلـــــــس ـــــــــــــال الضـــــــبط الاداري، یكــــــــــــــــــــــــو ف ون رئ

ــــوالي، بــــل أن القان ــــدي تحــــت الســــلطة الرئاســــیة لل ـــــالشــــعبي البل ــــر ــ ــــدي یمــــنح هــــذا الاخی ون البل
ــــــول ف ـــــــي هــــــذا المجـــــــــــســــــلطة واســــــعة للحل ــــــث تــــــنص المـــــ ـــــــال ، حی ون ــــــــــمــــــن القان 100ادة ـــــ

ـــــــالبلــــــدي عل ــــــي: ى مــــــاـــ ـــــــ"یمكــــــن الوال یل ــــــة أو ي أن یتخــــــذ، بالنســــــبة ـــــــــــــــــ لجمیــــــع بلــــــدیات الولای
ـــــاظ عل ـــــة بالحف ــــــبعضـــــها ، كـــــل الاجـــــراءات المتعلق ــــــى الامــــــــ ـــــة ـــــ ن والنظافـــــة والســـــكینة العمومی

ــــــق العــــــام عندم ـــــــودیمومــــــة المرف ــــــذلك ولاسیمـــ ــــــة ب ــــــوم الســــــلطات البلدی ـــــــا لا تق ا منهــــــا التكفــــــل ــ
ون البلــــــدي ــــــــــول القانــــــــــا خــــــــــ، كمة الوطنیــــــة والحالــــــة المدنیــــــة"ــــــــــــبالعملیــــــات الانتخابیــــــة والخدم

ـــــة الموضـــــوعة  ـــــة الشـــــرطة البلدی ـــــي ذلـــــك بهیئ ـــــدي أن یســـــتعین ف ـــــس الشـــــعبي البل ـــــیس المجل رئ
ـــب تــــــدخل كــــــل مــــــن قــــــوات الشــــــرطة أو الــــــدرك الــــــوطني المختصــــــة  تحــــــت ســــــلطته ، أو یطلـــ

  2إقلیمیا.
ومــــــن خــــــلال مــــــا ســــــبق، تتمثــــــل ســــــلطات الضــــــبط الاداري علــــــى المســــــتوى المركــــــزي فــــــي    

ــــــــوى المحلـــــــي تتمثـــــــل فـــــــي الـــــــوزراءرئـــــــیس الجمهوریـــــــة، الـــــــوزیر الاول،  ، امـــــــا علـــــــــــــى المستــــــ
ـــس الشـــــــعبي البلـــــــدي، فهـــــــذه الســـــــلطات لهـــــــا صـــــــلاحیات ممارســـــــة  ــــــــي ورئـــــــیس المجلــــ الوالــــــ

  الضبط الاداري حسب ما خول لها القانون.
  
 

                                                
  1  .304، 303 ص ،مرجع سابقبعلي،  رمحمد الصغی 

.305ص  ،المرجع السابق  2  
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 المطلب الثاني
داريالإوسائل ممارسة الضبط    

ــــــــى النظــــــــام تتمتــــــــع ســــــــلطات      الضــــــــبط الاداري بوســــــــائل مختلفــــــــة تســــــــتعملها للحفــــــــاظ عل
ـــــــــام، وتتمثــــــــل هــــــــذه الوســــــــائل لممارســــــــة اختصــــــــاص الضــــــــبط الاداري فــــــــي الوسائـــــــــــــــالع ل ـــــــــ

ـــــالمادیــــة والت ـــــي یقصــــد بهــــــــــ ـــــا الامكانـــــــــــــــــ ات المادیــــة المتاحــــة لــــلإدارة بغــــرض ممارســــة مهــــام ـــ
ـــــاد تمكـــــن الادارة مـــــن الضـــــبط الادا ري كالســـــیارات والشـــــاحنات وعلـــــى العمـــــوم كـــــل آلـــــة أو عت

ــــوانین  ــــذ الق ــــین بتنفی ــــل فــــي أعــــوان الضــــبط المكلف ممارســــة مهامهــــا، أمــــا الوســــائل البشــــریة تتمث
ـــــــــوالتنظیمــــــــات كرجــــــــال الــــــــدرك والشرط ـــــــــة العامـــــ ـــــــــة والشــــــــرطة البلدیــــــــ ـــــــــ، أم 1ةـــــــ ا الوســــــــائل ــ

  التالي:القانونیة في ك
 الفرع الأول

اللوائح التنظیمیة   
ـــــوائح، لأنهـــــا تنطـــــوي      ـــــواع الل ـــــوائح الضـــــبط مـــــن اخطـــــر ان ـــــات  تعتبـــــر ل ـــــد للحری ـــــى تقیی عل

العامـــــة ولأنهـــــا تنطـــــوي علـــــى عقوبـــــات لمـــــن یخالفهـــــا، وتعتبـــــر ابـــــرز مظهـــــر لممارســـــة ســـــلطة 
ـــــــة الضـــــــبط الاداري قواعـــــــد عامـــــــة وموضـــــــوعیة  الضـــــــبط الاداري، فعـــــــن طریقهـــــــا تضـــــــع هیئ
مجــــردة تقیــــد بهــــا بعــــض اوجــــه النشــــاط الفــــردي مــــن اجــــل صــــیانة النظــــام العــــام، وتــــأتي لــــوائح 

المســــتقلة التــــي تصــــدر عــــن الســــلطة التنفیذیــــة ولا تســــتند الــــى تفــــویض  الضــــبط ضــــمن اللــــوائح
تشـــریعي، ویتوقــــف مـــدى تــــدخل الســـلطة التنفیذیــــة عـــن طریــــق لـــوائح الضــــبط فـــي تقییــــد حریــــة 
ــــة لهــــذه الحریــــة او موقــــف المشــــرع منهــــا، فكلمــــا كانــــت  الافــــراد علــــى مــــدى الضــــمانات المكفول

ـــت لا ـــب المشـــرع كلمـــا كان ـــة محـــددة مـــن جان ـــزام هـــذه الحری ـــى الت ـــر حرصـــا عل ئحـــة الضـــبط اكث
حـــــدودها، وعلـــــى العكـــــس مـــــن ذلـــــك فـــــان الحریـــــة غیـــــر المحـــــددة مـــــن جانـــــب المشـــــرع لیســـــهل 

  2على لائحة الضبط المساس بها وتقییدها.

                                                
.197، 196، ص مرجع سابقغسان مدحت الخیري،   1  

.390، ص 2011، الاسكندریة،1، دار الفكر الجامعي، طسلطة الادارة في مجال الضبط الاداريحسام مرسي،   2  
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تتضـــــمن لــــــوائح الضـــــبط الاداري قواعــــــد عامـــــة مجــــــردة وملزمـــــة، تهــــــدف الـــــى المحافظــــــة     
ـــــى النظـــــام العـــــام بعناصـــــره الثلاثـــــة وتتضـــــمن تقی یـــــد حریـــــات الافـــــراد وتقـــــرر فـــــي الغالـــــب عل

    1ى مخالفتها.ــــــعقوبات عل
ــــــرارات     ــــــي شــــــكل مراســــــیم أو ق ــــــة تصــــــدر عــــــن الادارة ف ــــــارة عــــــن قــــــرارات تنظیمی وهــــــي عب

ا ـــــــــیكمــــن موضــــوعها ضــــبط ممارســــة الحریــــات العامــــة ویــــنجم عــــن مخالفتهــــا جــــزاءات تحدده
ـــــالنصــــوص ، ومــــن ث الضــــبط الاداري وأقــــدرها فــــي حمایــــة م تعــــد لــــوائح الضــــبط أهــــم أســــالیب ــ

ــــوائح تنظی النظــــام العــــام، ـــــومنهــــا ل م المــــرور وتنظــــیم العمــــل فــــي المجــــال العــــام، وتتخــــذ عــــدة ـــــ
ـــــمظــــاهر ف ــــراد منهـــــــــــــ ــــدها لنشــــاط الأف ـــــي تقیی ــــرى الفقــــه أن ــ ا الحظــــر والإخطــــار والتنظــــیم ، وی

  في: لــــــأعمال الضبط الاداري تتخذ أربعة صور وتتمث
 أولا: المنع

ــــــن معینـــــــــاكـــــارسة نشـــــاط معـــــین أو اســـــتغلال أمــــــــــــون قـــــرار بـــــالمنع مـــــن ممـــــــــــــأي أن یك     ة ـــ
ـــــأو استعم ـــــال طــــرق عمومیــــ ــــة، ومثـ ـــــة معین ــــذي یقضـــــــ ــــرار ال ـــــال ذلــــك الق ــــع ممــ ه ـــــــــارستــــي بمن

ة ـــــــــــواد الكیماویــــــــــــــمؤقتـــــا أو منــــــع نقـــــل الم اط النقـــــل مؤقتـــــا، أو تعلیــــــق رخصـــــة الســـــیاقةـــــــــــنش
  ة وحجزها أو المنع من الاقامة بالنسبة للأجانب.ــوالمستحضرات الصناعی

  ذن المسبق(الترخیص)لإا: ثانیا
ویتمثــــــل فــــــي تــــــدبیر قبــــــل ممارســــــة نشــــــاط مــــــا بالتقــــــدم بطلــــــب الإذن للســــــلطة المختصــــــة     

ـــــر هـــــذا الطلـــــب ـــــز لهـــــا القـــــانون تقری ـــــى ســـــبیل  والتـــــي یجی ـــــع الإذن أو عدمـــــه ، ونـــــذكر عل ومن
المثـــــــال الاذن المســـــــبق بالتزویـــــــد بالســـــــلاح والمعـــــــدات المهنیـــــــة فـــــــي المؤسســـــــات العامـــــــة، أو 
ــــــین ومــــــنح رخصــــــة الصــــــید والاذن  ــــــذخیرة للأشــــــخاص الطبیعی ــــــازة الســــــلاح وال ــــــرخیص بحی الت

رســـــة هـــــذا بالقیـــــام بـــــالحملات العامـــــة علـــــى الحیوانـــــات الضـــــارة ، والتـــــي تعـــــد إذن مســـــبق بمما
ــــــرخیص لإقامــــــــة المعامـــــــل والورشــــــــات والمحـــــــاجر ورخــــــــص النقــــــــل  النشـــــــاط وكــــــــذلك مـــــــنح تــ

  2الخاصة.
  
  

                                                
.195ص  ،2012دار الهدى، الجزائر،  ، ، مدخل القانون الاداريعلاء الدین عشي  1  

. 196، ص المرجع السابق  2  
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  علان المسبقالإثالثا: 
هـــــي إحاطـــــة علـــــم الســـــلطة الاداریـــــة بممارســـــة نشـــــاط معـــــین قبـــــل البـــــدء فیـــــه وذلـــــك لهـــــا      

ــــه مــــن فوضــــى  ــــد ینجــــر عن ــــة واســــتعداد لهــــذا النشــــاط أو ق ــــة أو التنظیمی ــــدابیر الامنی اتخــــاذ الت
  أو مساس بالنظام العام من أحد جوانبه.

تنظــــیم أنشــــطة رابعــــا: تنظــــیم النشــــاط هــــي الاعمــــال التــــي تقــــوم بهــــا الســــلطة الاداریــــة بغــــرض 
معینـــــة توضـــــع لتـــــدابیر وأنظمـــــة خاصـــــة تطبـــــق علـــــى ممارســـــة هـــــذا النشـــــاط ، وكثیـــــرة هــــــي 
الامثلـــــة الخاصــــــة بــــــذلك فــــــي التشـــــریع الجزائــــــري الــــــذي تــــــرك الكثیـــــر مــــــن المســــــائل للســــــلطة 
ــــل ســــواء  ــــال: تنظــــیم حركــــة المــــرور، نشــــاط النق ــــى ســــبیل المث ــــلإدارة العمومیــــة عل ــــة ل التنظیمی

ـــــــداخلي فالحضـــــــري أو النقـــــــل النفعـــــــ ــــــــي، وتنظـــــــیم نشـــــــاط الامـــــــن ال ــــــــي المؤسســـــــة العمومیـــ ة ـ
  1وتنظیم النشاط السیاحي للشواطئ.

 الفرع الثاني 
القرارات الفردیة   

ـــــة تقـــــــوم بإصــــــــدارها ســـــــلطات الضـــــــبط الإداري المختلفـــــــة متضــــــــمنة       إن القـــــــرارات الفردیــ
ــــأفراد معینــــین بــــذواتهم أو بحالــــة معینــــة بــــذاتها ،  أوامــــر فردیــــة متعلقــــة بفــــرد معــــین بذاتــــه أو ب

ـــــــع  ـــــــدة أو بمن ـــــــل للســـــــقوط، أو بمصـــــــادرة جری ـــــــزل آی ـــــــرار الصـــــــادر بهـــــــدم من ـــــــل الق ـــــــك مث وذل
ــــاهر أو الاجتمـــــاع، أو بإیقـــــاف عـــــرض فـــــیلم أو مســـــرحیة ، وكـــــذا القـــــرارات  التجمهـــــر أو التظـ

   2الفردیة المتعلقة بتراخیص ممارسة النشاطات المختلفة.
إلــــى قاعــــدة تنظیمیــــة عامــــة ســــواء فــــي قــــانون أو  والأصــــل أن تصــــدر هــــذه القــــرارات مســــتندة

ــــرارات فــــي أحــــوال خاصــــة وبشــــروط معینــــة مســــتندة  ــــد لا تصــــدر تلــــك الق لائحــــة، غیــــر أنــــه ق
إلــــى قاعــــدة تنظیمیــــة عامــــة، هــــذا ولقــــد وضــــع الفقــــه والقضــــاء العدیــــد مــــن الشــــروط والضــــوابط 

   3الواجب توافرها في قرارات الضبط الفردیة ضمانا و تأكیدا لمشروعیتها.

                                                
.197، ص المرجع السابق  1  
، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، د نشاط الادارة، وسائل الادارة) ، (تنظیم الادارة الإداريالقانون محمد فؤاد عبدالباسط،   2

.265س ن ، ص    

  3 فریدة أبركان، "رقابة القاضي الاداري على السلطة التقدیریة للإدارة"، مجلة مجلس الدولة ، العدد الاول، 2002، ص 114.
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ـــــق علـــــى      ـــــة تطب ـــــرارات أو أوامـــــر فردی ـــــى اصـــــدار ق ـــــد تلجـــــأ ســـــلطات الضـــــبط الاداري ال ق
ــــام بأعمــــال معینــــة أو  ــــرارات أوامــــر بالقی ــــد تتضــــمن هــــذه الق ــــذواتهم، وق ــــراد معینــــین ب ــــرد أو أف ف

ــــك الأوامــــر الصــــادرة بمنــــع عقــــد اجتمــــاع عــــام   نــــواهي بالامتنــــاع عــــن أعمــــال أخــــرى ومثــــال ذل
كتــــــاب، والأصــــــل أنــــــه یجــــــب أن تســــــتند هــــــذه القــــــرارات إلــــــى قــــــوانین أو أو القــــــرار بمصــــــادرة 

ــــذا لهــــا إلا أنــــه اســــتنادا مــــن ذلــــك قــــد تصــــدر القــــرارات الاداریــــة دون أن  تنظیمــــات، فتكــــون تنفی
ــــــة عامــــــة ــــــانون أو لائحــــــة تنظیمی ــــــى ق ، فالقــــــانون أو التنظــــــیم لا یمكــــــن أن 1تكــــــون مســــــتندة ال

فهــــوم النظــــام العــــام متغیــــر، فــــإذا ظهــــر تهدیــــد یتنبــــأ لجمیــــع التوقعــــات التــــي تحــــدث، كمــــا أن م
ـــــم یـــــتم الـــــنص علیـــــه جـــــاز لـــــه إصـــــدار القـــــرار دون وجـــــود الـــــنص  أو إخـــــلال لقـــــدرة الادارة، ول

  2بهدف الحفاظ على النظام العام.
 الفرع الثالث

التنفیذ الجبري   
الافـــــــراد علــــــــى تنفیــــــــذ القــــــــوانین واللــــــــوائح  لإجبــــــــارقـــــــد تســــــــتخدم الادارة القــــــــوة المادیــــــــة       

ــــرارات الاداریــــة لمنــــع الاخــــلال بالنظــــام العــــام، وتعــــد هــــذه الوســــیلة اكثــــر وســــائل الضــــبط  والق
ــــى مــــا لــــذلك مــــن خطــــورة علــــى حقــــوق  شــــدة وعنفــــا باعتبارهــــا تســــتخدم القــــوة الجبریــــة ولا یخف

ــــــري ــــــذ الجب ــــــاتهم، ویعــــــد التنفی ــــــة لقــــــرارات الضــــــبط الاداري احــــــ الافــــــراد وحری ــــــات نظری د تطبیق
ـــــى اذن ســـــابق مـــــن  ـــــتم الحصـــــول عل ـــــذلك لا ی ـــــة، واســـــتنادا ل ـــــذ المباشـــــر للقـــــرارات الاداری التنفی
الســــــلطات القضــــــائیة لتنفیــــــذه، الا انــــــه یجــــــب ان تتــــــوافر فیــــــه ذات شــــــروط التنفیــــــذ المباشــــــر، 
ـــــوائح  ـــــانون أو الل ـــــیح الق ـــــري ان یب ـــــذ الجب ـــــى التنفی ومـــــن الحـــــالات التـــــي یمكـــــن فیهـــــا اللجـــــوء ال

ــــــوائح ولا یوجــــــد اســــــلوب آخــــــر اســــــت عمال هــــــذا الحــــــق، أو یــــــرفض الافــــــراد تنفیــــــذ القــــــوانین والل
ـــري، كمـــا یـــتم اللجـــو  ـــوائح غیـــر التنفیـــذ الجب ـــى احتـــرام القـــوانین والل الـــى هـــذا  ءلحمـــل الافـــراد عل

الاســــلوب فــــي حالــــة الضــــرورة ویشــــترط فــــي جمیــــع الحــــالات ان یكــــون اســــتخدام القــــوة المادیــــة 
   3طر الذي من الممكن ان یتعرض له النظام العام.متناسبا مع جسامة الخ

                                                
.124، 123، ص 2005المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، ، دار القانون الاداريمازن لیلو راضي،   1  

.198، ص مرجع سابقعلاء الدین عشي،   2  

.125، 124، ص مرجع سابقمازن لیلو راضي،   3  
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ــــر هــــذه الوســــیلة مــــن أخطــــر الوســــائل الممنوحــــة لســــلطات الضــــبط، ذلــــك أن الاقــــرار      تعتب
لـــــلإدارة بســـــلطة التنفیـــــذ القســـــري المباشـــــر ینطـــــوي علـــــى خطـــــر كبیـــــر یهـــــدد الحریـــــات العامـــــة 

ـــــه یخشـــــى أن تســـــئ الادارة اســـــتعمال ســـــلطتها فـــــي ـــــل لأن ـــــا  ویصـــــیبها فـــــي مقت ـــــك، ومـــــن هن ذل
ـــــات الضـــــبط  ـــــود وشـــــروط یخفـــــف ویكـــــبح جمـــــاح هیئ ـــــذ المباشـــــر بقی فقـــــد أحـــــاط القضـــــاء التنفی
عنــــد اســــتخدامه، والتنفیــــذ المباشــــر هــــو امتیــــاز مقصــــور علــــى القــــرارات الاداریــــة بصــــفة عامــــة 
ـــــك  ـــــي التنفیـــــذ المباشـــــر أن الادارة تمل ـــــة بصـــــورة خاصـــــة، ویعن وقـــــرارات الضـــــبط الاداري الفردی

ــــم ینفــــذها الأفــــراد اختیــــارا، ولهــــذا یعتبــــر التنفیــــذ المباشــــر الحــــق فــــي تنف یــــذ قراراتهــــا جبــــرا، إذا ل
مـــــن الامتیــــــازات التـــــي تتمتــــــع بهـــــا الادارة وحــــــدها دون الافـــــراد وبموجبــــــه تـــــرجح كفتهــــــا علــــــى 

ــــ ــــى وســــیلة التنفیــــذ المباشــــر  تكفــــة الافــــراد إذا مــــا دخل معهــــم فــــي علاقــــة مــــا، وتلجــــأ الادارة ال
جبــــار الافــــراد علــــى الامتثــــال لحكــــم فــــي مجــــال الضــــبط الادا ري لمنــــع اخــــتلال النظــــام العــــام وإ

ــــى إجــــراء ســــریع لمواجهتهــــا ممــــا لا یجــــدي معــــه  ــــاج ال ــــي الحــــالات التــــي تحت ــــك ف ــــانون وذل الق
  1التجاء الادارة الى القضاء الذي تتسم إجراءاته بالبطء والتعقید.

التنظیمیـــــــة والقــــــرارات الفردیـــــــة ومنــــــه تتمثـــــــل وســــــائل ممارســـــــة الضــــــبط الاداري فـــــــي اللــــــوائح 
  والتنفیذ الجبري.

و ســـــلطات الضـــــبط الاداري أن هیئـــــات الضـــــبط الاداري أنســـــتخلص مـــــن خـــــلال مـــــا ســـــبق    
ــــــي  ــــــل هــــــذه الســــــلطات ف ــــــي تتمث ــــــى المســــــتوى المركــــــزي والت ــــــي مســــــتویین، الأول عل ــــــل ف تتمث

لمســـــــتوى ول والـــــــوزراء، أمـــــــا المســـــــتوى الثـــــــاني فیتمثـــــــل فـــــــي ارئـــــــیس الجمهوریـــــــة والـــــــوزیر الأ
ـــــــدي، فهـــــــذه الســـــــلطات لهـــــــا  ـــــــس الشـــــــعبي البل ـــــــوالي ورئـــــــیس المجل المحلـــــــي والمجســـــــد فـــــــي ال
صــــلاحیة اصــــدار القــــرارات الضــــبطیة كــــل حســــب المســــتوى المخــــول الیهــــا، ولممارســــة لهــــذه 
الصـــــــلاحیات یقتضـــــــي وجوبـــــــا تـــــــوفر وســـــــائل والمتمثلـــــــة فـــــــي اللـــــــوائح التنظیمیـــــــة، والقـــــــرارات 

ــــــة، التنفیــــــذ الجبــــــري وهــــــذا مــــــع مراعــــــاة احتــــــرام مبــــــدأ المشــــــروعیة، وضــــــمان الحقــــــوق  الفردی
  والحریات للأفراد.  

  
  

                                                
، دار الفكر الجامعي، نظریة الضبط الاداري في النظم الوضعیة المعاصرة والشریعة الاسلامیةعبدالرؤوف هاشم بسیوني،  1
. 147ص  ،2008، عمان، 1ط   
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الثانيالمبحث   
الاختصاصالرقابة القضائیة على    

ــــــدى  الاختصــــــاصإن عنصــــــر      ــــــدیر مشــــــروعیته ل ــــــذي یخضــــــع لتق هــــــو العنصــــــر الاول ال
ـــــه علـــــى مشـــــروعیة الضـــــبط الاداري، لان هـــــذا العنصـــــر متعلـــــق  بســـــط القضـــــاء الاداري رقابت

ـــــة هامـــــة مفادهـــــا، ان بالنظـــــام العـــــام  ـــــك نتیجـــــة قانونی ـــــى ذل وفقـــــا للقواعـــــد العامـــــة، ویترتـــــب عل
ــــدون  للقاضــــي الاداري ــــة تكــــون علیهــــا دعــــوى الالغــــاء وب ــــي أي مرحل ــــاء نفســــه ف ــــره مــــن تلق یثی

ــــــل أي عنصــــــر ــــــدأ فحــــــص مشــــــروعیته أولا قب ــــــب مــــــن الخصــــــوم، ویب ــــــق مــــــن  طل آخــــــر للتحق
، ویعـــــرف عنصــــــر الاختصــــــاص فــــــي صـــــدورها ممــــــن یملــــــك ســـــلطة الاختصــــــاص بإصــــــدارها

المنصـــــوص علیـــــه فـــــي الدســـــتور أو بالتصــــرف  مجــــال الضـــــبط الاداري بأنـــــه صـــــلاحیة القیـــــام
ـــــذلك فـــــإن إصـــــدار  أو اتخـــــاذ قـــــرار أو إجـــــراء خـــــاص بالضـــــبط الاداري یجـــــب أن التشـــــریع، وب

  1ریة المختصة بذلك.یتم ذلك من الشخص أو الجهة الادا
كمـــــا یعرفهـــــا اندریـــــه لوبـــــادیر ان "قواعـــــد الاختصـــــاص فـــــي مجـــــال الضـــــبط الاداري یقصـــــد    

بهـــا صـــدور قـــرار الضـــبط مـــن الهیـــأة الاداریـــة الممنوحـــة ســـلطة اصـــداره فـــي الحـــدود المســـندة 
  2الیها فقط".

یتمثــــــل فــــــي عنصــــــرین همــــــا عــــــدم الاختصــــــاص الجســــــیم  علیــــــه فعنصــــــر الاختصــــــاص و   
     وعدم الاختصاص البسیط، وهذا ما سنتناوله في مطلبین كما یلي:

ولالأ المطلب   
عدم الاختصاص الجسیم   

ـــــل        ـــــر العیـــــوب جســـــامة وخطـــــورة، وتتمث عیـــــب عـــــدم الاختصـــــاص الجســـــیم هـــــو مـــــن اكث
ــــة لا تخــــتص اصــــلا بمزاولــــة هــــذا الاختصــــاص، وهــــذا یعنــــي ان  ــــرار مــــن هیئ ــــي صــــدور الق ف

ذلــــك القــــرار، اي ان مصــــدر القــــرار لیســــت  لإصــــدارمصــــدر القــــرار لیســــت لــــه ولایــــة بالنســــبة 
  3ذ صدوره.له صفة على الاطلاق فیعتبر هذا القرار معدوما من

                                                
.345ص  ،2010،عمان، 1ط ، دار الثقافة للنشر والتوزیع،القضاء الاداري ورقابته لأعمال الادارةعصام الدبس،   1  

2  ANDRE DE LAUBADERE , TRAITE DE DROIT ADMINISTRATIF, LIBAN,LGDJ ,2002,P 545. 
.372، ص 2005، غردایة، 1المطبعة العربیة، ط، الرقابة القضائیة على اعمال الادارةابو بكر صالح بن عبداالله،   3  
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لـــــــــركن  الضـــــــــبطي بلـــــــــوغ مخالفـــــــــة القـــــــــرار الاداري هـــــــــوعـــــــــدم الاختصـــــــــاص الجســـــــــیم ف     
الاختصــــــاص حـــــــدا مـــــــن الجســــــامة ویكـــــــون مصـــــــدره مغتصــــــبا لســـــــلطة لـــــــم یعهــــــد بهـــــــا إلیـــــــه 

  1المشرع.
ــــة غیــــر مختصــــة ومؤهلــــة      ــــرار مــــن شــــخص او جهــــة اداری حینمــــا یصــــدر التصــــرف او الق

ــــذلك،  ــــا ل ــــاقانون نكــــون امــــام عــــدم اختصــــاص جســــیم او اغتصــــاب للســــلطة، ممــــا یقتضــــي  فإنن
  2اعتبار ذلك التصرف قرار منعدما، وكانه لم یكن حیث لا یترتب عنه اي حق.

 كمـــــــا أن عیـــــــب عـــــــدم الاختصـــــــاص الجســـــــیم ، لا یـــــــؤدي إلـــــــى إلغـــــــاء القـــــــرارات الاداریـــــــة   
ــــى الضــــبطیة ــــؤدي إل نمــــا ی ــــى فقــــدانها كــــل انعــــدامها، وإ مــــن الصــــفة القانونیــــة والطبیعــــة ، أي إل

  3تتحول الى مجرد أعمال مادیة.الاداریة و 
 ویظهر عدم الاختصاص الجسیم في عدة حالات هي:

ولالأ الفرع   
الضبطي فرد عادي سلطة إصدار القرار اغتصاب   

ســــلطة أو هیئــــة  اختصــــاصهــــو مــــن  ضــــبطیا وهــــو أن یصــــدر شــــخص عــــادي قــــرارا إداریــــا   
  4لا ینتمي إلیها هذا الشخص، ولیست له بها أیة صلة فیعتبر قراره معدوما.

ــــــرض أن شخصــــــا عادیــــــا لا صــــــلة لــــــه بــــــالإدارة یمــــــنح نفســــــه حــــــق  بمعنــــــى هــــــذه الصــــــورة تفت
ـــــي  إصـــــدار ـــــة، مقحمـــــا نفســـــه ف ـــــم یمنحـــــه  الاختصاصـــــاتقـــــرارات إداری ـــــي حـــــین ل ـــــة، ف الإداری

فـــــي حالـــــة صـــــدور قـــــرار إداري  الانعـــــدامالقـــــانون هـــــذا الحـــــق، وتفادیـــــا للآثـــــار المترتبـــــة علـــــى 
ـــــــاراتمـــــــن فـــــــرد عـــــــادي، وتقـــــــدیرا  ـــــــة فـــــــي دوام ســـــــیر المرافـــــــق للاعتب العامـــــــة  العملیـــــــة، ورغب

یـــة وتبعـــه فـــي ذلـــك مجلـــس الدولـــة الجزائـــري نظر بانتظـــام، فقـــد ابتـــدع مجلـــس الدولـــة الفرنســـي 
علـــــى بعـــــض القــــــرارات  الموظـــــف الفعلـــــي، وتقـــــوم هـــــذه النظریـــــة علــــــى ترتیـــــب آثـــــار قانونیـــــة

الصــــادرة عــــن أفــــراد لیســــوا ضــــمن الســــلطة الاداریــــة حمایــــة للمتعامــــل مــــع المرفــــق مــــن الغیــــر 
                                                

، 1، منشأة المعارف، طدعوى إلغاء القرار الاداري في قضاء مجلس الدولة الاسباب والشروطعبدالعزیز عبدالمنعم خلیفة،   1
.71، ص2004الاسكندریة،   

.164، ص 2005عنابة، ، دار العلوم للنشر والتوزیع، الوجیز في المنازعات الاداریةمحمد الصغیر بعلي،   2  
، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2،جالنظریة العامة للمنازعات الاداریة في النظام القضائي الجزائريعمار عوابدي ،  3

.505ص ،1998الجزائر،   

.372ص  ،مرجع سابق ، أبو بكر صالح بن عبداالله  4  
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العملیــــة التــــي جعلــــت هــــؤلاء الأفــــراد مــــوظفین فعــــلا، ولــــیس  للاعتبــــاراتحســــني النیــــة، وتقــــدیرا 
  1.فراد بهذه الصفةقانونا، وتعامل معهم الأ

  یقوم اساس نظریة الموظف الفعلي على:
  ولا: الظاهرأ

حیـــــث یؤخــــــذ بنظریـــــة الموظــــــف الفعلــــــي فـــــي الظــــــروف العادیــــــة حمایـــــة لمصــــــلحة الافــــــراد    
  مادام ظاهر الحال والوضع لا یسمح لهم بادراك بطلان قرار تعیینه.

  ثانیا: الضرورة
لقـــــد تـــــم تســـــویغ ســـــلامة القـــــرارات الاداریـــــة الصـــــادرة عـــــن الموظـــــف الفعلـــــي ضـــــمانا لمبـــــدأ    

  2استمراریة المرفق العام في حالة الظروف الاستثنائیة.
الــــذي یصــــیب تـــــدبیر الضــــبط الاداري الــــى حـــــد  الاختصـــــاصكمــــا قــــد یصـــــل عیــــب عــــدم    

، مــــن فـــرد غیــــر الاســـتثنائیةفــــي غیـــر حــــالات الظـــروف  الســـائد، كــــأن یصـــدر التـــدبیرغصـــب 
  3مخول أي سلطة.

 الفرع الثاني
التشریعیة والقضائیة تینالسلط اختصاصاتعلى  الاعتداء   

ــــــدأ الفصــــــل بــــــین الســــــلطات یقــــــرر الدســــــتور      ــــــاءا علــــــى احتــــــرام مبــــــدأ المشــــــروعیة ومب بن
التشــــریعیة كــــل ســــلطة ، ولــــذلك فــــإن تــــدخل الســــلطة التنفیذیــــة فــــي أعمــــال الســــلطة  اختصــــاص

یعــــد قانونـــــا بـــــاطلا مـــــن أصـــــله،  یوجـــــب الدســــتور استشـــــارة البرلمـــــان فیـــــه رط قانونـــــاتتشـــــكــــأن 
ـــــــي  ـــــــي أعمـــــــال الســـــــلطة القضـــــــائیة بإصـــــــدار أحكـــــــام ف ـــــــة ف ـــــــدخل الســـــــلطة التنفیذی كمـــــــا أن ت

   4السلطة. اغتصابالجسیم أو  الاختصاصالمنازعات یعد عملا معیبا بعدم 
ــــــــة     علــــــــى اختصاصــــــــات الســــــــلطة ویتجلــــــــى هــــــــذا الاعتــــــــداء فــــــــي تعــــــــدي الســــــــلطة الاداری

التشـــــریعیة او الســـــلطة القضـــــائیة، كـــــأن یتنـــــاول القـــــرار الاداري تنظـــــیم امـــــر لا یملـــــك تنظیمـــــه 
                                                

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  ، مذكرة ماجستیر،للإدارةالرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة حاحة عبدالعالي،   1
.34، ص2004/2005بسكرة،    

.165، مرجع سابق، صالوجیز في المنازعات الاداریةمحمد الصغیر بعلي،   2  
رسالة دكتوراه، كلیة  ،إشكالیات رقابة القضاء على مشروعیة قرارات الضبط الإداري محمد عبدالحمید مسعود،  3

.395ص ،2006/2007،القاهرة،الحقوق   

.373، ص مرجع سابقأبو بكر صالح بن عبداالله،   4  
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الا المشــــــرع وفقــــــا لأحكــــــام الدســــــتور، او ان تحــــــاول الادارة حســــــم منازعــــــات مــــــن اختصــــــاص 
القضـــــاء بقـــــرارات اداریــــــة، وان مجلـــــس الدولــــــة الفرنســـــي یــــــتحفظ كثیـــــرا فــــــي هـــــذا الموضــــــوع، 

ــــا ــــة عیــــب عــــدم اختصــــاص بســــیط، ویعلــــل  وغالب ــــي باعتبــــار مثــــل هــــذا التعــــدي بمثاب مــــا یكتف
الفقهــــاء مســــلكه هــــذا بغمــــوض الدســــتور المحــــددة للاختصــــاص، وعــــدم رســــمها للحــــد الفاصــــل 
ـــــــل  ـــــــة ب ـــــــانون والقـــــــرار الاداري، كمـــــــا ان صـــــــور الاختصاصـــــــات لیســـــــت ثابت ـــــــدان الق بـــــــین می

الاســـــتثنائیة، حیـــــث یكـــــون القـــــرار  متحركـــــة فهـــــي فـــــي الظـــــروف العادیـــــة غیرهـــــا فـــــي الاوقـــــات
ــــة لقواعـــــد الدســـــتور واضــــــحة، ویكـــــون قـــــابلا للإلغــــــاء اذا لـــــم تكــــــن  منعـــــدما اذا كانـــــت المخالفــ

  1المخالفة واضحة.
الســـــلطة  اختصــــاصهیئــــة الضــــبط الإداري علـــــى  اعتـــــداءقــــد یبــــدو غصـــــب الســــلطة فــــي     

یقـــــرر عقوبـــــة جنائیـــــة، ویتحقـــــق القاضـــــي العـــــادي أو الاداري التشـــــریعیة، كـــــأن تصـــــدر تـــــدبیرا 
ـــــــة مـــــــن  ـــــــر هـــــــذه العقوب ـــــــة، مـــــــن أن تقری ـــــــیس مـــــــن  اختصـــــــاصفـــــــي هـــــــذه الحال المشـــــــرع، ول

ـــــــل  اختصـــــــاص ـــــــي أصـــــــدرت التـــــــدبیر محـــــــل المنازعـــــــة، وقـــــــد یتمث هیئـــــــة الضـــــــبط الإداري الت
القضــــــاء الاداري أو  اختصــــــاصهیئــــــة الضــــــبط الإداري علــــــى  اعتــــــداءغصــــــب الســــــلطة فــــــي 

عــــادي، بــــأن تســــتخدم أســــالیب الضــــبط الاداري بغــــرض الفصــــل فــــي المنازعــــات التــــي تــــدخل ال
تعتـــــرض هیئـــــة الضـــــبط الاداري علـــــى المحـــــاكم، أو یتجلـــــى الغصـــــب فـــــي أن  اختصـــــاصفـــــي 

ــــــى الغصــــــب فــــــي أن تجــــــور  اختصــــــاص هیئــــــة ضــــــبط اداري أخــــــرى أعلــــــى منهــــــا، كمــــــا یتجل
ــــــى  ــــــة ضــــــبط إداري عل ــــــة ضــــــبط إداري أخــــــرى مســــــتق اختصــــــاصهیئ ــــــر أن هیئ لة عنهــــــا، غی

الأحكــــام القضــــائیة التــــي صــــدرت فــــي هــــذا الخصــــوص لــــم تجمــــع كلهــــا علــــى وصــــف واحــــد 
ــــة مـــــن هیئــــــات الضـــــبط الاداري علــــــى اختصاصـــــات هیئــــــة اخـــــرى أعلــــــى  اعتـــــداءلحالـــــة  هیئــ

ــــغ حــــد  ــــة، بأنــــه بل منهــــا أو مســــتقلة عنهــــا فبعضــــها وصــــف عیــــب الاختصــــاص فــــي هــــذه الحال
مجـــــرد إقـــــرار قیـــــام عیـــــب عـــــدم الاختصـــــاص غصـــــب الســـــلطة، والـــــبعض الاخـــــر وقـــــف عنـــــد 

بالتــــدبیر المطعــــون فیــــه، ولــــذلك وصــــف التــــدبیر بأنــــه باطــــل، ومــــن ثــــم یتعــــین القضــــاء بوقــــف 
ــــي  ــــه خــــلاف أیضــــا ف ــــیس محــــض خــــلاف فــــي الوصــــف ولكن ــــه، وهــــذا الخــــلاف ل لغائ تنفیــــذه وإ
الأثــــــر، حســــــبما یبــــــدو بوضــــــوح فــــــي أحكــــــام القضــــــاء، إذ فــــــي حالــــــة غصــــــب الســــــلطة یكــــــون 
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عـــــدما، مـــــع مـــــا یترتـــــب علـــــى ذلـــــك مـــــن إعمـــــال كافـــــة آثـــــار الانعـــــدام، وأخصـــــها أن التـــــدبیر من
ــــتخلص منــــه ومحــــو وجــــوده المــــادي مــــن النظــــام القــــانوني للجماعــــة الطعــــن أو  یكــــون ســــبیل ال

  1الدفع لتقریر الانعدام أمام الجهة القضائیة المختصة ودون التقید بأي میعاد.
ـــــب عـــــدم     ـــــي ومـــــن خـــــلال مـــــا ســـــبق نســـــتنتج ان عی ـــــل اساســـــا ف الاختصـــــاص الجســـــیم یتمث

ــــــلطة اصــــــــدار القــــــــرار والاعتــــــــداء علــــــــى اختصاصــــــــات الســــــــلطة  اغتصـــــــاب فــــــــرد عــــــــادي ســ
التشــــریعیة والقضــــائیة، فهــــي مــــن العیــــوب التــــي تشــــوب القــــرار الضــــبطي الــــذي یخضــــع لرقابــــة 
القضــــــاء الاداري وبالتــــــالي اذا ثبــــــت او تحقــــــق هــــــذا العیــــــب فانــــــه یــــــؤدي حتمــــــا الــــــى بطــــــلان 

  القرار.
  

لمطلب الثانيا  
 عدم الاختصاص البسیط

قیــــــام فـــــــرد عـــــــادي  إذا كانــــــت حالـــــــة عــــــدم الاختصـــــــاص الجســــــیم تتجســـــــد دائمــــــا عنـــــــد      
ـــــــــــى  بالاعتـــــــــــداء ـــــــــــام الإدارة  اختصاصـــــــــــاتعل ـــــــــــى  بالاعتـــــــــــداءالإدارة، أو قی  اختصـــــــــــاصعل
فــــــــالأمر مختلـــــــــف عنــــــــدما یتعلـــــــــق بعــــــــدم الاختصـــــــــاص  القضــــــــائیة والتشـــــــــریعیة، الســــــــلطتین

  2السلطة التنفیذیة وبین موظفیها وهیئاتها المختلفة.البسیط، لأن هذا الأخیر یقع داخل 
هیئاتهــــــا  اختصاصــــــاتفالســــــلطة التنفیذیــــــة علــــــى ذلــــــك لا تملــــــك ســــــلطة التقــــــدیر بشــــــأن     

ـــــألة هـــــــي القاعـــــــدة القانونیـــــــة المنظمـــــــة لأوجـــــــه النشـــــــاط الاداري،  وموظفیهـــــــا لأن مرجـــــــع المســ
أو إصـــــدار القـــــرارات المتعلقـــــة  وتحدیــــد الشـــــخص أو الجهـــــة الاداریـــــة المختصـــــة بهــــذا النشـــــاط

ــــذي  ــــرار الاداري مــــن شــــخص إداري آخــــر غیــــر ال ــــإن صــــدور الق ــــا، ولــــذلك ف ــــه نوعی حددتــــه ب
نتهاكـــــا لعنصـــــر الاختصـــــاص، الأمـــــر الـــــذي یســـــتتبع أن وصـــــف عـــــدم قاعـــــدة القـــــانون یعنـــــي ا

ــــه قلیــــل الأهمیــــة،  الاختصــــاص عنــــدما یكــــون داخــــل الســــلطة التنفیذیــــة فإنــــه بســــیط، لــــیس لأن
ـــــل  ـــــرار، ب ـــــه بطـــــلان الق ـــــب علی ـــــرار الاداري ویترت ـــــب یصـــــیب الق ـــــى عـــــدم الاختصـــــاص عی یبق

م العـــــام، فــــلا ینبغـــــي أو لموظـــــف أصــــبح مـــــن النظــــا لأن الاختصــــاص إذا تقــــرر قانونـــــا لهیئــــة
لا  ـــــك وإ ـــــداءالأمـــــر علـــــى  انطـــــوىتجـــــاوز ذل ـــــذي  اعت ـــــدأ المشـــــروعیة، ولكـــــن القـــــرار ال علـــــى مب
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ــــــب عــــــدم  ــــــة، ولا یكــــــون  اختصــــــاصأصــــــابه عی ــــــرارا محتفظــــــا بصــــــفته الاداری ــــــى ق بســــــیط یبق
ـــى عـــدم  معـــدوما أو منحـــدرا لمجـــرد عمـــل مـــادي، كمـــا هـــو الحـــال ـــذي ینطـــوي عل ـــي القـــرار ال ف

ــــة لغصــــب الســــلطة، إنمــــا هــــو قــــرار باطــــل وغیــــر مشــــروع لأنــــه جســــیم ویمثــــل  اختصــــاص حال
ـــــى مبـــــدأ توزیـــــع المهـــــام والصـــــلاحیات داخـــــل  ـــــذهب یمثـــــل تعـــــدیا عل ـــــة التنفیذیـــــة، حیـــــث ی الهیئ

ــــد ــــات وتحدی ــــى عــــدة فئ ــــى أن توزیــــع الوظــــائف وتصــــنیفها إل ــــرأي الفقهــــي إل كــــل  اختصــــاص ال
الادارة یقتضـــــي أن یكـــــون كـــــل موظـــــف مخـــــتص  حســـــنفئـــــة یســـــتتبع تحدیـــــد المســـــؤولیات، إن 

ــــلطة الوظیفـــــــة الاداریـــــــة یخولـــــــه ولابـــــــد مـــــــن إصـــــــدار قـــــــرارات  ـــــــب مـــــــن ســـ فـــــــي حـــــــدود بجان
  1من حیث الموضوع والزمان والمكان. اختصاصه

یلي: ولعیب الاختصاص البسیط ثلاث صور بحسب النطاق الذي تجاوزه مصدر القرار كما  
 الفرع الأول

الموضوعي الاختصاصعدم    
ــــــا      تتحقــــــق هــــــذه الصــــــورة إذا أصــــــدرت جهــــــة إداریــــــة قرارهــــــا فــــــي موضــــــوع لا تملــــــك قانون

جهــــة إداریــــة أخــــرى، ویتحقــــق ذلــــك عنــــدما  اختصــــاصبشــــأنه لأنــــه یــــدخل فــــي  إصــــدار القــــرار
یكـــــون الأثــــــر القــــــانوني الــــــذي یترتــــــب علــــــى القــــــرار ممــــــا لا یخــــــتص مصــــــدر القــــــرار بترتیبــــــه 

ــــره ــــانون جهــــة أخــــرى غی ــــث خــــص الق ــــا، حی ــــانوني، وهــــذه قانون ــــر الق ــــب هــــذا الأث ، یمكنهــــا ترتی
ـــــة للجهـــــة مصـــــدرة القـــــرار فـــــي  ـــــرار، قـــــد تكـــــون موازی الجهـــــة الأخـــــرى المختصـــــة بإصـــــدار الق

وزیـــــر آخــــر، أو أدنـــــى منهـــــا  اختصــــاصوزیــــر علـــــى  كاعتـــــداءالمســــتوى والدرجـــــة الوظیفیــــة ، 
رئـــــــیس إحــــــدى المصـــــــالح التابعــــــة لـــــــه، أو أعلــــــى منهـــــــا  اختصــــــاصالــــــوالي علـــــــى  كاعتــــــداء
  2مدیر عام لإحدى الادارات على اختصاص منعقد لوزیر. كاعتداء

ویتمثــــــل عـــــــدم اختصـــــــاص النـــــــوعي أو الموضــــــوعي، فـــــــي أن یتخـــــــذ تـــــــدبیر الضـــــــبط الإداري 
ــــــي  ــــــأن تصــــــدره ســــــلطة ضــــــبط إداري ف ــــــه، ب ــــــررة ل ممــــــن لا تحــــــدده قاعــــــدة الاختصــــــاص المق
ــــــس ــــــي مجــــــال ســــــلطة ضــــــبط اداري أخــــــرى مــــــن نف ــــــدخل ف  مجــــــال خــــــارج عــــــن مهامهــــــا ، وی
ـــــــــر صـــــــــور عیـــــــــب  ـــــــــى ، وهـــــــــو أكث ـــــــــى، أو حتـــــــــى مســـــــــتوى أدن المســـــــــتوى، أو مســـــــــتوى أعل

  الاختصاص وقوعا في العمل، وخاصة في فرنسا، ویرجع ذلك في الغالب إلى سببین:
                                                

.390،391، ص 2004، الاسكندریة،1، منشأة المعارف، طالوسیط في دعوى إلغاء القرارات الاداریة، سامي جمال الدین  1   
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  ولالأ السبب  أولا:
هیئـــــــات الضـــــــبط الإداري التـــــــي قـــــــد تباشـــــــرها  اختصاصـــــــاتتنـــــــوع حـــــــالات التـــــــزاحم فـــــــي     

مــــــن أنــــــواع مختلفــــــة، ضــــــبط إداري عــــــام وضــــــبط داخــــــل ذات الاقلــــــیم ســــــلطات ضــــــبط إداري 
، حیـــــــــــث یقصـــــــــــد بالضـــــــــــبط الاداري العـــــــــــام مجمـــــــــــوع الســـــــــــلطات والتـــــــــــدابیر إداري خـــــــــــاص

ــــــى النظــــــام العــــــام  ــــــات الضــــــبط الاداري مــــــن اجــــــل المحافظــــــة عل والاجــــــراءات الممنوحــــــة لهیئ
ـــــة كلهـــــا او  بمختلـــــف عناصـــــره مـــــن امـــــن وصـــــحة وســـــكینة عامـــــة، ـــــى مســـــتوى الدول ســـــواء عل

د وحـــــداتها الاقلیمیـــــة، امـــــا الضـــــبط الاداري الخـــــاص فیقصـــــد بـــــه الســـــلطات علـــــى مســـــتوى احـــــ
ــــــات الافــــــراد فــــــي مجــــــال محــــــدد  التــــــي منحهــــــا القــــــانون لــــــلإدارة بقصــــــد تقییــــــد نشــــــاطات وحری
ــــة احــــد عناصــــر النظــــام العــــام كــــالقرارات الصــــادرة بتنظــــیم نشــــاط  ــــى آخــــر حمای ومعــــین، بمعن

ـــــات النـــــادرة، وتنظـــــیم عمـــــل بعـــــض الم حـــــلات العامـــــة المضـــــرة بالصـــــحة صـــــید بعـــــض الحیوان
ــــث یعهــــد بتــــولي ســــلطة الضــــبط فــــي هــــذه الامــــاكن  او المقلقــــة للراحــــة، او امــــاكن محــــددة، حی
ـــــى شـــــرطة الآثـــــار بمهمـــــة المحافظـــــة علـــــى النظـــــام  الـــــى ســـــلطة اداریـــــة معینـــــة، كـــــأن یعهـــــد ال

  1العام في الاماكن الاثریة.
  السبب الثانيثانیا:

ان هیئـــــــات الضـــــــبط الاداري هــــــــذه لا تمـــــــارس فقــــــــط ســـــــلطات ضــــــــبط إداري مـــــــن أنــــــــواع    
مختلفــــة ولكنهــــا تمــــارس أیضـــــا هــــذه الانــــواع المختلفــــة بطریقـــــة التــــدرج الرئاســــي، وهنــــاك مـــــن 
ــــــى المســــــتوى  ــــــي الاختصاصــــــات ســــــواء عل ــــــزاحم ف ــــــوع حــــــالات الت الفقهــــــاء مــــــن لاحــــــظ ان تن

تـــــدرج الرئاســـــي، أدى الـــــى تنـــــوع الحلـــــول الافقـــــي لهیئـــــات الضـــــبط الاداري او علـــــى مســـــتوى ال
فثمــــــة أحكــــــام قــــــررت أن بعــــــض  القضــــــائیة فیمــــــا یتعلــــــق بعیــــــب عــــــدم الاختصــــــاص النــــــوعي،

ـــــى اختصاصـــــات ســـــلطات ضـــــبط اداري اخـــــرى، مـــــن شـــــأنه  ـــلطة ضـــــبط إداري عل تعـــــدیات ســ
أن یجعــــــل قـــــــرارات الســـــــلطة المعتدیــــــة مشـــــــوبة بعیـــــــب عـــــــدم الاختصــــــاص، ومـــــــن ثـــــــم غیـــــــر 

یحــــدث أحیانــــا ان تقــــرر المحــــاكم، تغلیبــــا لمصــــلحة النظــــام العــــام  مشــــروعة، فــــي حــــین أنــــه قــــد
ــــــــه  ــــــــى الاختصاصــــــــات كمــــــــا أن لا یمكــــــــن اســــــــتبعاد تــــــــداخل مشــــــــروعیة تعــــــــدیات اخــــــــرى عل

اختصاصــــات ســـــلطات الضــــبط الاداري المتعـــــددة الـــــذي یوجــــد فـــــي حــــالات مزاحمـــــة ســـــلطات 
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تعســــف الضــــبط، وفــــي هــــذا المجــــال یبحــــث القضــــاء فقــــط عــــن تجنــــب حلــــول الســــلطات أو ال
ــــــالإجراءات ــــــول لتــــــداخل الاختصاصــــــات  ب ــــــرض هــــــذه الحل الــــــذي یضــــــر بالنظــــــام العــــــام، وتف

نفســـــــها بشـــــــأن الضـــــــبط الاداري العـــــــام ، بســـــــبب تشـــــــابه موضـــــــوع الســـــــلطات المعتـــــــرف بهـــــــا 
ــــــر هــــــذا  ــــــام المختلفــــــة، وتجــــــاوز مــــــن جهــــــة أخــــــرى بشــــــكل كبی لســــــلطات الضــــــبط الاداري الع

ــــــد ل ــــــق كــــــذلك المجــــــال الوحی ــــــدو فیهــــــا تطب ــــــي یب بشــــــأن أنشــــــطة الضــــــبط الاداري الخــــــاص الت
  1بوضوح ان الطابع الخاص للأنشطة اللائحیة یوجب مع ذلك استبعاد هذه الحلول.

 الفرع الثاني
عدم الاختصاص المكاني   

اذا كانـــــت بعـــــض الهیئـــــات والســـــلطات الاداریـــــة تمـــــارس اختصاصـــــاتها عبـــــر كامـــــل اقلـــــیم     
ـــــات وســـــلطات الادارة المحلیـــــة(  ـــــوزیر الاول، الـــــوزیر) فـــــان هیئ ـــــة (رئـــــیس الجمهوریـــــة، ال الدول
طـــــار اختصاصـــــها  ـــــد ویحـــــدد القـــــانون نطـــــاق وإ ـــــوالي) یقی ـــــدي، ال عبي البل ـــــس الشـــــ ـــــیس المجل رئ

مشـــــوبة بعـــــد  لأنهـــــالـــــذلك النطـــــاق بطـــــلان قراراتهـــــا  الاقلیمـــــي، حیـــــث یترتـــــب علـــــى تجاوزهـــــا
ـــــدیات  ـــــة او بل ـــــى بلدی ـــــره ال ـــــد اث ـــــة قـــــرار یمت ـــــیس البلدی الاختصـــــاص المكـــــاني، كـــــأن یصـــــدر رئ

  2اخرى.
           یظهر عدم الاختصاص المكاني في حالتین وهما:و   
  ولى ولا: الحالة الأ أ
ـــــــة     نفهـــــــم مـــــــن عـــــــدم الاختصـــــــاص المكـــــــاني الحالـــــــة التـــــــي تمـــــــارس فیهـــــــا الســـــــلطة الاداری

وینظــــر فیهــــا الــــى وظائفهــــا وهــــي متواجــــدة فــــي مكــــان غیــــر الــــذي كــــان یجــــب ان تتواجــــد فیــــه، 
المكــــان الــــذي تتخــــذ فیهــــا ســــلطات الضــــبط قراراتهــــا، فــــإذا مارســــت اختصاصــــاتها فــــي مكــــان 

تهـــــا لحـــــق قرارهـــــا عیـــــب عـــــدم الاختصـــــاص آخـــــر غیـــــر المكـــــان الـــــذي یوجـــــد فیـــــه مركـــــز إدار 
  :المحلي، وهي أیضا حالة نادرة التحقق لسببین

  :ولالسبب الأ  -1
  

                                                
.393-391، صمرجع سابقد عبدالحمید مسعود، محم  1  

.168، مرجع سابق، صالوجیز في المنازعات الاداریةمحمد الصغیر بعلي،   2  
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ان الســــــلطات الاداریـــــــة تمـــــــارس عمومــــــا وظائفهـــــــا فـــــــي المكــــــان العـــــــادي لممارســـــــة تلـــــــك     
أن ســـــــلطات الضـــــــبط الاداري تمـــــــارس بصـــــــفة عامـــــــة اختصاصـــــــاتها حیــــــــث الوظـــــــائف، اي 

  .مقر ادارتها
  الثاني: السبب -2
ـــذلك    ـــدر ان توجـــد نصـــوص تلزمهـــا ب ـــه ین ، حتـــى یتســـنى لهـــا أن تصـــدر مـــا یعـــن لهـــا مـــن أن

، وتتمثـــل تـــدابیر أیـــا كـــان مكـــان وجودهـــا وقـــت اتخاذهـــا، حتـــى ولـــو كانـــت خـــارج اقلـــیم الدولـــة
ــــاري فــــي هــــذا المجــــال، وهــــذا مــــا ــــة  فــــي عــــدم وجــــود تنظــــیم اجب ــــرئیس الجمهوری یســــمح مــــثلا ل

ســــــواء كــــــان خــــــارج القصــــــر الرئاســــــي او خــــــارج العاصــــــمة او خــــــارج مــــــن امضــــــاء المراســــــیم 
  التراب الوطني ایضا.

  الحالة الثانیة ثانیا:
ـــــي ان تتخـــــذ      ـــــة ف یجـــــب ان نفهـــــم ایضـــــا مـــــن عـــــدم الاختصـــــاص المكـــــاني الواقعـــــة المتمثل

الســــلطة الاداریــــة قــــرارا بشــــأن موضــــوع یتعلــــق بقضــــایا خارجــــة عــــن اقلیمهــــا، ومثــــال ذلــــك فــــان 
ـــــ ـــــیس البلدی ـــــط فیمـــــا یخـــــص رئ ـــــي مـــــادة الشـــــرطة والنظـــــام العـــــام، لكـــــن فق ة وهـــــو المخـــــتص ف

لا نكــــون بصــــدد  فإننــــابلدیتــــه، واذا اتخــــذ تــــدبیرا خاصــــا بتنظــــیم المــــرور فــــي البلدیــــة المجــــاورة، 
ونكــــون امــــام هــــذا النــــوع  عــــدم الاختصــــاص المــــادي، بــــل بصــــدد عــــدم الاختصــــاص المكــــاني،

ـــــــوالي اجـــــــ ـــــــق مـــــــن عـــــــدم الاختصـــــــاص مـــــــثلا، اذا اتخـــــــذ ال ـــــــولیس یتعل راء مـــــــن اجـــــــراءات الب
ـــوع مـــن عـــدم  بشـــخص مقـــیم فـــي ولایـــة اخـــرى غیـــر ولایـــة متخـــذ الاجـــراء، وبخصـــوص هـــذا الن

  الاختصاص المكاني یجب توضیح ما یلي:
اولا: عنـــــدما یفصــــــل محـــــور طریــــــق عمـــــومي اقلیمــــــي مجمـــــوعتین محلیتــــــین، یجـــــب ان تــــــنظم 

ـــــة الســــــیر علــــــى هــــــذه الطریــــــق ســــــواء بواســــــطة قــــــرارات اداریــــــ ة مختلفــــــة لكــــــن متوافقــــــة حركـ
  1للسلطات المعنیة، او بواسطة قرار وحید لكن مشترك بینهما.

ثانیـــــــا: یمكـــــــن للســـــــلطة الاداریـــــــة اتخـــــــاذ التـــــــدابیر المطبقـــــــة خـــــــارج اقلیمهـــــــا، اذا كانـــــــت تلـــــــك 
الامــــــوال او الخـــــــدمات التابعــــــة للشخصــــــیة المعنویــــــة التــــــي تمثلهـــــــا،  بــــــإدارةالتــــــدابیر متعلقــــــة 

ـــــدابیر المتعلقـــــة بتســـــییر المقـــــابر  ـــــرة یكـــــون مختصـــــا لاتخـــــاذ الت ـــــة كبی ـــــك فـــــرئیس بلدی ـــــى ذل وعل
                                                

، ص 2006، الجزائر، 2ط، دار هومة، دروس في المنازعات الاداریة(وسائل المشروعیة)لحسین بن الشیخ آث ملویا،   1
72.   



قرار الضبط الإداريعلى  الفصل الأول: رقابة المشروعیة الخارجیة  
 

30 
 

ــــیس بلدیــــة ــــي حــــدود  المنشــــئة، وكــــذا ان یقــــوم رئ ــــدابیر بمنــــع المشــــروبات الكحولیــــة ف باتخــــاذ ت
  على اقلیم بلدیة اخرى.ارض للتخیم، والمستغلة من طرف هذه البلدیة 

ـــیس البلدیـــــة بحریـــــة لاتخـــــاذ التـــــدابیر المطبقـــــة علـــــى الجـــــزء البحـــــري  ثالثـــــا: یكـــــون مخـــــتص رئــ
  1التابع للإقلیم الارضي للبلدیة.

وتتحـــــدد بالنطـــــاق الاقلیمـــــي الـــــذي تطبـــــق فیـــــه قـــــرارات الضـــــبط الاداریـــــة، فعنـــــدما تتجـــــاوز     
ســـــلطة الضــــــبط الاداري النطـــــاق الاقلیمــــــي أو المحلـــــي الخــــــاص بهـــــا، وتتخــــــذ تـــــدابیر تتعــــــداه 
ــــــي لســــــلطة ضــــــبط اخــــــرى، فــــــان هــــــذه  ــــــى الاختصــــــاص المكــــــاني أو المحل ــــــذلك عل ــــــة ب معتدی

ــــــب عــــــدم الاختصــــــاص وهــــــي  ــــــادرة القــــــرارات یشــــــوبها عی ــــــة ن ــــــي مجــــــال كــــــذلك حال ــــــوع ف الوق
الضــــبط الاداري وثمــــة أحكـــــام حدیثــــة نســـــبیا لمجلــــس الدولـــــة الفرنســــي ألغـــــت تــــدابیر صـــــدرت 

كانــــــت مشــــــوبة بعیــــــب عــــــدم الاختصـــــــاص  لأنهـــــــاالضــــــبط الاداري الخــــــاص،  فــــــي مجــــــالات
    2المحلي.

 الفرع الثالث
عدم الاختصاص الزمني   

ــــــدما یصــــــدر القــــــرار خــــــارج حــــــدود الاختصــــــاص       ــــــي یكــــــون عن عــــــدم الاختصــــــاص الزمن
ـــــرر مـــــن تـــــاریخ معـــــین هـــــو تـــــاریخ تعیینـــــه فـــــي  ـــــي لمصـــــدره، فاختصـــــاص الموظـــــف یتق الزمن

ـــــه  ـــــه أوظیفت ـــــه أو ترقیت ـــــاریخ معـــــین ألیهـــــا، وینتهـــــي اختصاصـــــه إو نقل ـــــد ت قـــــد یكـــــون یضـــــا عن
ــــاریخ نقلــــه مــــن وظیفتــــه او قبــــول اســــتقالته او بلوغــــ ه الســــن القانونیــــة المقــــررة لتــــرك الخدمــــة ت

ــــراره  ــــه او بعــــد انتهائهــــا لكــــان ق ــــدء ولایت ــــل ب ــــرار قب ــــه اصــــدر ق او فصــــله مــــن الخدمــــة، فلــــو ان
، وقــــــد یحـــــدث ان تســــــقط الولایـــــة بصــــــفة عرضــــــیة مشـــــوبا بعیــــــب عـــــدم الاختصــــــاص الزمنـــــي

ل، مؤقتــــة فیمـــــا بـــــین بــــدء الخدمـــــة وانتهائهـــــا، وهــــو مـــــا یظهـــــر اذا اوقــــف الموظـــــف عـــــن العمـــــ
فــــاذا هــــو اصــــدر قــــرارا خــــلال فتــــرة الوقــــف كــــان قــــراره مشــــوبا ایضــــا بعیــــب عــــدم الاختصــــاص 

  3الزمني.

                                                
  1 .73، ص المرجع السابق 

.390، صمرجع سابق  ،عبد الحمید مسعود محمد  2  
، ص 2007، دار الكتب القانونیة، مصر، 1، جالنشاط الاداري)-اسس الادارة العامة( التنظیم الاداريزكریا المصري،   3
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ــــانون عنــــدما یمــــنح الاختصــــاص للجهــــة الاداریــــة، فانــــه یخولهــــا بــــدون شــــك ســــلطة إ     ن الق
اصــــدار قــــرارات تتعلــــق بالوظیفــــة الموكلــــة لهــــا عــــن طریــــق أحــــد ممثلیهــــا مــــن المــــوظفین، فــــان 

ــــانون الاداري أنهــــا تنحصــــر مــــن تــــاریخ  هــــذه الســــلطة مرتبطــــة ــــة ویجمــــع فقهــــاء الق بفتــــرة زمنی
  1تولي الموظف للمهام الى غایة انتهائها.

ــــة مــــا إذا صــــدر      ــــي حال ــــي یوجــــد ف ــــول ان عیــــب عــــدم الاختصــــاص الزمن ولهــــذا یمكــــن الق
ــــي  ــــرار بعــــد انتهــــاء وزوال الســــلطات الت ــــي أصــــدرته، أو الق ــــة الت ــــانون للجهــــة الاداری خولهــــا الق

ـــــــة لأي ســـــــبب، إن عـــــــدم  فـــــــي ـــــــه الوظیفی ـــــــة صـــــــدور القـــــــرار مـــــــن موظـــــــف انتهـــــــت مهمت حال
  الاختصاص الزمني یوجد في صورتین:

اذا صـــــدر القـــــرار بعـــــد انفصـــــام العلاقـــــة الاداریـــــة الوظیفیـــــة بـــــین الموظـــــف والادارة التـــــي  أولا:
  كان یمثلها.

ــــه  ثانیــــا: ــــذلك أن ــــذي أوجــــب القــــانون صــــدوره فیــــه، یضــــاف ل ان یصــــدر القــــرار بعــــد المیعــــاد ال
الاداري معیبـــــا بعــــدم الاختصــــاص الزمنــــي، اذا صـــــدر قبــــل المیعــــاد الـــــذي  قــــد یصــــدر القــــرار

، ولهــــــذا یــــــذهب الــــــرأي الفقهــــــي الــــــى ان المقصــــــود بعیــــــب عــــــدم الاختصــــــاص حــــــدده القــــــانون
القــــــرار الاداري دون ان یراعــــــي  بإصـــــداراصــــــه اختص الزمنـــــي، ان یــــــزاول احـــــد رجــــــال الادارة

ــــذلك ، وهــــو الامــــر الــــذي یؤكــــد ان الموظــــف یكــــون مقیــــدا احیانــــا  القیــــود الزمنیــــة الموضــــوعة ل
ـــــك اصـــــبح قـــــراره مشـــــوبا بعیـــــب  بعنصـــــر الـــــزمن فـــــي اصـــــدار القـــــرار الاداري، فـــــاذا خـــــالف ذل

ـــــزمن، تقا بلهـــــا الاختصـــــاص الزمنـــــي، هـــــذه الضـــــوابط التـــــي تحكـــــم الاختصـــــاص مـــــن حیـــــث ال
ـــــى  ـــــار القـــــرار عل ـــــة آث ـــــدأ عـــــدم رجعی ـــــه كمب ـــــة التـــــي تحكـــــم القـــــرار الاداري ذات ـــــادئ القانونی المب

ـــــار ـــــدأ عـــــدم إرجـــــاء آث ـــــاریخ  الماضـــــي، ومب ـــــرار للمســـــتقبل، إذ یعـــــد وجـــــوده القـــــانوني مـــــن ت الق
ــــــة دون  ــــــادئ الموضــــــوعة أساســــــا للحیلول ــــــه بالماضــــــي، وهــــــي المب ــــة ل ــــــه ولا علاقــ ــــــع علی التوقی

  2لف أو الخلف.اعتداء على سلطة الس
نســــتخلص ممـــــا ســـــبق ان عیــــب عـــــدم الاختصـــــاص البســـــیط یتمثــــل فـــــي ثـــــلاث عناصـــــر      

وهـــــــي عـــــــدم الاختصـــــــاص الموضـــــــوعي وعـــــــدم الاختصـــــــاص المكـــــــاني وعـــــــدم الاختصـــــــاص 

                                                
.487، ص2004العلوم للنشر والتوزیع ، عنابة، ، دار القرارات الاداریةمحمد الصغیر بعلي،   1  
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الزمنـــــي فـــــاذا صـــــدرت قـــــرارات الضـــــبط الاداري خـــــارج هـــــذه المجـــــالات فهـــــي تكـــــون مشــــــوبة 
  خاضعة لرقابة القضاء الاداري.بعیب عدم الاختصاص البسیط وبالتالي تكون 

  
الثالثالمبحث   

الرقابة القضائیة على الشكل والاجراءات   
ـــــــذي تســـــــبغه الادارة علـــــــى        ـــر الشـــــــكل هـــــــو المظهـــــــر الخـــــــارجي ال ان المقصـــــــود بعنصــــ

ـــــه فـــــان صـــــدور هـــــذه تتبعهـــــا فـــــي اصـــــدارهاالضـــــبط الاداري والاجـــــراءات التـــــي أنظمـــــة  ، وعلی
ــــــاع  ــــــا أو دون اتب ــــــررة قانون ــــــزام الادارة الضــــــبطیة المختصــــــة بالشــــــكلیات المق الانظمــــــة دون الت
ــــــة  ــــــب الشــــــكل وتجعلهــــــا قابل ــــــه یصــــــیبها عی ــــــا أو مخالفــــــة لهــــــا ، فان للإجــــــراءات المقــــــررة قانون

ـــــات او  لعـــــدم المشـــــروعیة ، وان الشـــــكلیات والاجـــــراءات للإلغـــــاء ـــــین أو عقب لیســـــت مجـــــرد روت
نمـــــا هـــــي فـــــي حقیقتهـــــا تشـــــكل ضـــــمانات   لـــــلإدارةقواعـــــد شـــــكلیة أو إجرائیـــــة لا قیمـــــة لهـــــا، وإ

ـــــــات الافـــــــراد بإصـــــــدار أنظمـــــــة ضـــــــبط اداري او  ـــــــوق وحری ـــــــد حق بمنعهـــــــا مـــــــن التســـــــرع وتهدی
ـــــــه  ـــــــد للنظـــــــام العـــــــام أو الاخـــــــلال ب قـــــــرارات واجـــــــراءات صـــــــادرة بموجبهـــــــا لا تتناســـــــب والتهدی

ــــــــر متســــــــرعة وحم ــــــــروي والامعــــــــانموضــــــــوع الضــــــــبط، وجعلهــــــــا غی ــــــــى الت ــــــــي وزن  لهــــــــا عل ف
بهــــدف حمایــــة النظــــام العــــام واعــــادة صــــیانته، وهــــو  بإصــــدارالملابســــات والظــــروف المحیطــــة 

ـــــررة ســـــلفا للأفـــــراد ضـــــد احتمـــــالات تعســـــف الادارة،  ـــــذي یحقـــــق ایضـــــا ضـــــمانات مق الامـــــر ال
ــــي مصــــلحة الحریــــات  ــــدة هامــــة حیــــث انهــــا تصــــب ف لان هــــذه الشــــكلیات والاجــــراءات لهــــا فائ

   1العامة، وتبعد الادارة عن التحكم والاستبداد.
ومنـــــه ســــــنتناول فــــــي هـــــذا المبحــــــث الرقابــــــة علــــــى الشـــــكلیات الجوهریــــــة فــــــي مطلــــــب اول،    

  والرقابة على الشكلیات غیر الجوهریة في مطلب ثان كالآتي:
الأولالمطلب   

الشكلیات الجوهریة الرقابة على   
اتجــــــــه القضــــــــاء الاداري علــــــــى التمییــــــــز بــــــــین مــــــــا إذا كانــــــــت المخالفــــــــة فــــــــي الشــــــــكل      

ــــت  ــــین مــــا اذا كان ــــراد وب ــــي تمــــس مصــــالح الاف ــــة الت ــــت بالشــــروط الجوهری ــــد تعلق والاجــــراءات ق

                                                
.351، 350ص  ،مرجع سابقعصام الدبس،   1  
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لا یترتــــــــب علـــــــى اهــــــــدارها مساســـــــا بمصــــــــالحهم  المخالفـــــــة متعلقــــــــة بشـــــــروط غیــــــــر جوهریـــــــة
ـــــرار الاداري فـــــي الشـــــروط الجوهر  ـــــب بطـــــلان الق ـــــة فـــــي الشـــــروط الغیـــــر ویترت یـــــة دون المخالف

جوهریــــة، وللتمییــــز بــــین هــــذه الشــــروط مســــألة تقدیریــــة تتقــــرر فــــي ضــــوء النصــــوص القانونیــــة، 
ــــر الاشـــــــكال والاجـــــــراءات التــــــي یترتـــــــب علـــــــى مخالفتهـــــــا بطـــــــلان  حیــــــث لا یمكننـــــــا ان نحصـــ
القـــــــــرار الاداري، الا ان المســـــــــتقر فـــــــــي الفقـــــــــه والقضـــــــــاء الاداري ان اهـــــــــم هـــــــــذه الشـــــــــكلیات 

  والاجراءات تتمثل في:
ولالأ الفرع   

البیانات الشكلیة المؤثرة   
ـــــي قـــــرار الضـــــبط الاداري     ـــــات الشـــــكلیة المـــــؤثرة ف ـــــل فـــــي مجموعـــــة البیانـــــات  ان البیان تتمث

أو العناصــــــر اللازمــــــة فــــــي القــــــرار الاداري، والتــــــي تتعلــــــق بــــــالمظهر الخــــــارجي لــــــه، ویترتــــــب 
الـــــى نــــص ، ومــــن ثــــم یتعــــین لمعرفتهــــا متابعـــــة  عــــن إهمالهــــا بطــــلان التصــــرف دون الحاجــــة

ــــــــــاریخ،  ــــــــن أمثلتهــــــــــا خاصــــــــــة الكتابــــــــــة، التســــــــــبیب، الت النصــــــــــوص القانونیــــــــــة باســــــــــتمرار ومــ
ـــــى إ1الامضـــــاء ـــــة التـــــي یترتـــــب عل ـــــر شـــــكلیات جوهری ـــــي ، فهـــــي تعتب غفالهـــــا وعـــــدم إدراجهـــــا ف

ـــــة ـــــر كتاب ـــــة، حیـــــث تعتب  مـــــتن القـــــرار الاداري عـــــدم صـــــحة القـــــرار، وعـــــدم مشـــــروعیته الخارجی
القـــــرار طریقـــــة مـــــن الطـــــرق التـــــي تفصـــــح بهـــــا الادارة عـــــن إرادتهـــــا، مـــــن خـــــلال القـــــرار الـــــذي 

ــــد ــــي شــــكل تأكی ــــوب ف ــــرار مكت ــــا أن یكــــون الق ــــانون یشــــترط أحیان فقــــط لأن الادارة  تصــــدره، والق
ـــــا الحدیثـــــة غالبـــــا مـــــا تكتـــــب قراراتهـــــا، ونـــــادرا مـــــا تفصـــــح عـــــن  ارادتهـــــا بقـــــرارات شـــــفهیة وأحیان

یفهـــــم منـــــه الالـــــزام  ضـــــمنیا بـــــأن قراراتهـــــا لابـــــد ان تكـــــون مكتوبـــــة، بمـــــاالمشـــــرع یلمـــــح لـــــلإدارة 
ـــــي المـــــادة  ـــــة ف ـــــق بالبلدی ـــــانون المتعل ـــــزم الق ـــــك مـــــثلا یل ـــــأن 97الضـــــمني ومـــــن ذل "لا تصـــــبح  ب

قـــــرارات رئــــــیس المجلــــــس الشــــــعبي البلــــــدي قابلــــــة للتنفیــــــذ الا بعــــــد اعــــــلام المعنیــــــین بهــــــا عــــــن 
أو بعـــــد إشـــــعار فـــــردي بـــــأي وســـــیلة طریـــــق النشـــــر اذا كـــــان محتواهـــــا یتضـــــمن أحكامـــــا عامـــــة 

" تســــــجل قــــــرارات رئــــــیس المجلــــــس  98كمــــــا نصــــــت المــــــادة  قانونیــــــة فــــــي الحــــــالات الأخــــــرى"
، دارها فــــــي الســــــجل البلــــــدي المخصــــــص لهــــــذا الغــــــرضالشــــــعبي البلــــــدي حســــــب تــــــاریخ اصــــــ

ترســــل هــــذه القــــرارات خــــلال الثمــــاني والاربعــــین ســــاعة مــــن رئــــیس المجلــــس الشــــعبي البلـــــدي 
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ـــــه ویســـــلم مقابلهـــــا  ـــــى ســـــجل مـــــرقم ومؤشـــــر مـــــن طرف ـــــذي یثبـــــت اســـــتلامها عل ـــــى الـــــوالي ال ال
ــــــي المكــــــان المخصــــــص لإعــــــلام الجمهــــــور بعــــــد إصــــــدار  ــــــتم إلصــــــاقها ف وصــــــل اســــــتلام، وی

  .1ل الاستلام من الوالي، وتدرج في مدونة العقود الاداریة للبلدیة"وص
ومنــــه نســـــتنج مـــــن خـــــلال مـــــا ســـــبق ان الــــنص لـــــم یشـــــترط صـــــراحة كتابـــــة القـــــرار ولكـــــن      

لصــــاقه فــــي لوحــــة الاعلانــــات  ــــوالي وإ نســــتخلص مــــن أنــــه یتعــــین نشــــره أو تبلیغــــه أو إرســــاله لل
ـــــدونوغیرهـــــا مـــــن  ـــــر  الخطـــــوات التـــــي لا یمكـــــن تصـــــورها ب ـــــه فتعتب ـــــوب، ومن وجـــــود قـــــرار مكت

ــــذي  غفالهــــا یرتــــب عــــدم المشــــروعیة الخارجیــــة للقــــرار الاداري ال كلي إلزامــــي وإ الكتابــــة بیــــان شــــ
ـــــا أو تنظیمیـــــا، ـــــرارا فردی ـــــیس البلدیـــــة ســـــواء كـــــان ق مـــــن  819كمـــــا نصـــــت المـــــادة  یصـــــدره رئ

ــــانون الاجــــراءات المدنیــــة والاداریــــة یرفــــع دعــــوى إداریــــة ســــواء  علــــى أنــــه یجــــب كــــل مــــن ،2ق
ــــــق بعریضــــــة  ــــــرار إداري، أن یرف ــــــدیر مشــــــروعیة ق ــــــك بهــــــدف إلغــــــاء أو تفســــــیر أو تق كــــــان ذل

ــــدعوى ــــق  ال ــــة القــــرار مســــألة تتحق ــــنص أن كتاب نســــخة مــــن القــــرار الاداري، حیــــث یفهــــم مــــن ال
مــــــن ورائهــــــا المصــــــلحة العامــــــة والخاصــــــة، فالرقابــــــة القضــــــائیة لا تــــــتم إلا اتجــــــاه قــــــرار إداري 

ــــــوب ــــــي دفعــــــت مكت ــــــة الت ــــــة والواقعی ــــــي عــــــرض الاســــــباب القانونی ، أمــــــا بالنســــــبة للتســــــبیب یعن
مصـــــدره الـــــى اتخـــــاذه، لیـــــتمكن المعنـــــى بـــــه مـــــن الوقـــــوف علیهـــــا وتحدیـــــد موقفـــــه مـــــن الطعـــــن 
علیــــــه، والاصــــــل الــــــذي قررتــــــه أحكــــــام القضــــــاء الاداري فــــــي فرنســــــا ومصــــــر، ویســــــري علــــــى 

ط الاداري، هـــــــو عـــــــدم التـــــــزام ســـــــلطات ســـــــائر القـــــــرارات الاداریـــــــة، بمـــــــا فیهـــــــا تـــــــدابیر الضـــــــب
ـــــدأ إذن بالنســـــبة لهـــــذه القـــــرارات شـــــأن  الضـــــبط الاداري بتســـــبیب مـــــا تصـــــدره مـــــن تـــــدابیر فالمب
ــــك فــــان عــــدم التــــزام ســــلطات الضــــبط الاداري  ــــه لا تســــبیب دون نــــص، ومــــع ذل غیرهــــا هــــو ان

مـــــة یتمثـــــل فــــي نصـــــوص التشـــــریع، فث اســـــتثناءبتســــبیب قراراتهـــــا یـــــرد علیـــــه اســــتثناءان، فـــــأول 
بتســـــبیب قراراتهـــــا  خاصـــــة فـــــي فرنســـــا وفـــــي مصـــــر، تلـــــزم ســـــلطات الضـــــبط الاداري نصـــــوص

ــــى ســــلطات  الضــــابطة، ــــه یوجــــب عل ــــاني اســــتثناء أن الضــــبط الاداري ان تســــبب مــــا یصــــدر وث
عنهـــا مــــن قـــرارات ضــــبطیة، وهـــذا الاســــتثناء موجـــود فــــي فرنســـا، ولــــیس لـــه مقابــــل فـــي احكــــام 
ـــــا علـــــى  ـــــي فرضـــــت احیان القضـــــاء المصـــــري، ومصـــــدره أحكـــــام القضـــــاء الاداري الفرنســـــي الت
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ســــــلطات الضــــــبط الاداري ان تســــــبب قراراتهــــــا الضــــــابطة، كمــــــا أوجبــــــت هــــــذه الاحكــــــام علــــــى 
ـــــة، بســـــبب تشـــــكیلها وطبیعتهـــــا، واختصاصـــــاتها تســـــبیب مـــــا یصـــــدر بعـــــض ال ـــــات الجماعی هیئ

ــــــات بالتســــــبیب جــــــاء بصــــــیغة مجــــــردة، ــــــد أن الــــــزام هــــــذه الهیئ ــــــه  عنهــــــا مــــــن قــــــرارات، بی واملت
ـــــرار الضـــــبط  ـــــة دفـــــع صـــــاحب الشـــــأن بعـــــد مشـــــروعیة ق ـــــي حال ـــــة، وف ـــــارات عملی محـــــض اعتب

بیبه بشــــــكل غیــــــر كــــــاف، فــــــان لعــــــدم تســــــبیبه، أو لتســــــ محــــــل منازعــــــة المشــــــروعیة، الاداري،
إذا كــــــان القــــــرار محــــــل الــــــدفع مــــــن  ببحــــــث أولا مــــــا القاضــــــي المخــــــتص بالفصــــــل فــــــي الــــــدفع

ــــي حالــــة  ــــا للنصــــوص، وثانیــــا مــــا إذا كــــان هــــذا التســــبیب ف ــــي یتعــــین تســــبیبها وفق ــــرارات الت الق
كـــــذلك مــــن الشــــكلیات الجوهریـــــة والأساســــیة التــــاریخ والامضـــــاء الــــذي یعطـــــي  ،1وجوبــــه كافیــــا

       2الاداري المصداقیة والرسمیة. للقرار
 الفرع الثاني

الضبطي رقابة اجراءات القرار الاداري    
ـــــــي یتعـــــــین      اذا كانـــــــت الاجـــــــراءات هـــــــي مجموعـــــــة الخطـــــــوات والمراحـــــــل أو العملیـــــــات الت

علــــــى الادارة احترامهــــــا عنــــــد اتخــــــاذ عملهــــــا الاداري، فــــــان عیــــــب الاجــــــراء هــــــو عــــــدم احتــــــرام 
ـــــك ـــــي او جزئـــــي لتل لاتخـــــاذ عمـــــل اداري مـــــا، اذن یتعلـــــق عیـــــب  المراحـــــل المحـــــددة قانونـــــا كل

ــــي یمــــر بهــــا قبــــل إمضــــائه نهایــــة مــــن  ــــات اتخــــاذ العمــــل الاداري، وبالمراحــــل الت الاجــــراء بكیفی
ـــــــك، وعلـــــــى الادارة مراعاتهـــــــا حفاظـــــــا علـــــــى  ـــــــه ذل ـــــــرئیس الاداري أو الموظـــــــف المفـــــــوض ل ال

ــــــه، ــــــر موضــــــوعیةوحتــــــى ی الضــــــمانات المقــــــررة للأشــــــخاص المخــــــاطبین ب  ،3كــــــون قرارهــــــا اكث
ــــك مــــثلا أخــــذ رأي  ــــق بالضــــبط صــــحیحا فــــي شــــكله، مــــن ذل ــــرار الاداري المتعل حتــــى یكــــون الق
جهــــة معینــــة قبــــل إصـــــدار القــــرار، أو أن القــــرار صــــدر إثـــــر تلقــــي اقتــــراح معــــین، أو وجـــــوب 
صـــــدور محضـــــر تقریـــــر ســـــابق یكـــــون أساســـــا یســـــتند الیـــــه القـــــرار، أو یكـــــون الامـــــر متعلــــــق 

ــــــإجراء لاحــــــ ــــــى صــــــدور القــــــرارب ــــــه یســــــتوجب ق عل ــــــغ، إلا أن ــــــل الاعــــــلان والتبلی أخــــــذ رأي  مث
ـــــــة أصـــــــبحت تواجـــــــه أنمـــــــاط متعـــــــددة  مســـــــبق قبـــــــل اتخـــــــاذ القـــــــرار الاداري، لأن الادارة الحدیث

الاجتماعیـــــــة، التـــــــي یتعـــــــین علیهـــــــا أن تتعامـــــــل معهـــــــا بمـــــــا یناســـــــبها، مـــــــن  ومتشـــــــعبة للحیـــــــاة
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 مجتمـــــع، ومعهـــــا بلغـــــت درجـــــة قـــــدرة الادارةالقـــــرارات التـــــي تهـــــدف لحفـــــظ النظـــــام العـــــام فـــــي ال
ـــــة الضـــــبط الاداري  ـــــب وظیف ـــــى الالهـــــام بكـــــل جوان ـــــر مـــــن عل ـــــي كثی ـــــي تؤدیهـــــا، الا انهـــــا ف الت

الاحیــــــان تحتــــــاج الــــــى الــــــراي المتخصــــــص الــــــذي یســــــمح لهــــــا باتخــــــاذ الموقــــــف الســــــلیم عنــــــد 
لهـــــا اصــــدارها للقـــــرارات المتعلقـــــة بوظیفتهـــــا فتضـــــمن بـــــذلك نجاعـــــة وفعالیـــــة مســـــعاها ویتحقـــــق 

ـــــان الادارة لا ـــــى الجهـــــات المختصـــــة لهـــــذا ف ـــــاللجوء ال ـــــك ب ـــــا عـــــن  ذل یمكنهـــــا ان تســـــتغني فعلی
التـــــي یتمحـــــور عملهـــــا فــــــي رصـــــد الحالـــــة الامنیـــــة المتعلقـــــة بــــــالمجتمع  راي مصـــــالح الامـــــن،

ان تســـــتغني عــــــن  لــــــلإدارةوتحلیلهـــــا واســــــتخلاص طـــــرق معالجتهــــــا والتصـــــدي لهــــــا، لا یمكـــــن 
ــــــة المدنیــــــة ال ــــــدخل وحمایــــــة الارواح والممتلكــــــات مــــــن رأي مصــــــالح الحال متخصصــــــة فــــــي الت

تهدیــــــــدات المخــــــــاطر الطبیعیــــــــة كــــــــالكوارث والفیضــــــــانات والحریــــــــق وانهیــــــــار المبــــــــاني بفعــــــــل 
إذ تضــــع مخططـــــات مســــبقة للنجــــدة والاســــعاف وكیفیـــــات الانقــــاذ فــــي حـــــال  الــــزلازل وغیرهــــا،

ــــــة كمــــــا ان الادارة لا ــــــاء  یمكــــــن ان تســــــتغني عــــــن رأي حــــــدوث الكــــــوارث الطبیعی مصــــــالح البن
ــــــة مــــــدى تطبیــــــق  ــــــة ومراقب ــــــاطق العمرانی ــــــى تخطــــــیط المن ــــــي یرتكــــــز عملهــــــا عل ــــــر، الت والتعمی
ـــــــت  ـــــــاني حســـــــب طبیعتهـــــــا، ســـــــواء كان ـــــــع المب ـــــــاء والانجـــــــاز وتموق ـــــــي البن ـــــــة ف الطـــــــرق العلمی

لقـــــد أدرك المشـــــرع مـــــدى أهمیـــــة للاســـــتعمال الســـــكني او للاســـــتعمال الاقتصـــــادي كالمصـــــانع، 
القــــــرار بقصــــــد جعــــــل الادارة تتخــــــذ  لــــــلإدارةا فــــــي تقــــــدیم الــــــرأي دور هــــــذه المؤسســــــات وغیرهــــــ

   1الاداري المناسب استرشادا بالرأي المختص.
تتمثـــــــل فــــــي فـــــــرد واحــــــد او فـــــــي  قــــــد تكــــــون لســـــــلطات الضــــــبط الاداري هیئـــــــات استشــــــاریة  

ــــالتقریر او مســــاهمة فیــــه ویتعــــین فــــي جمیــــع الاحــــوال  هیئــــات جماعیــــة لــــیس لهــــا اختصــــاص ب
ــــا، بمعنــــى أن انشــــاءها یجــــب ان یتقــــرر مــــن  ان یكــــون وجــــود هــــذه الهیئــــات الاستشــــاریة قانونی

المقــــــررة قانونــــــا، وبــــــدیهي ان الحكــــــم بعــــــدم مشــــــروعیة  للإجــــــراءاتالســــــلطة المختصــــــة ووفقــــــا 
بإلغائــــه یــــؤدي الــــى عــــدم مشــــروعیة قــــرارات الضــــبط  بــــالأحرىر انشــــاء هیئــــة استشــــاریة او قــــرا

الاداري التــــي صــــدرت بنــــاء علــــى آرائهــــا، وهــــذا النظــــام یســــتتبع مــــن ناحیــــة اخــــرى ان تكـــــون 
ـــــرار  لا اتســـــم الق ـــــي اختصاصـــــها، وإ ـــــة ف ـــــة الاستشـــــاریة داخل ـــــى الهیئ رح عل ـــــي تطـــــ المســـــائل الت

ـــــى رأی ـــــاء عل ـــــذي یتخـــــذ بن ـــــرأي لاهـــــا بعـــــدم المشـــــروعیةالضـــــبطي ال ـــــإن هـــــذا ال ـــــك ف  ، ومـــــع ذل
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مــــادام یخلـــــو مــــن أي عیـــــب خــــاص بـــــه،  یكــــون لـــــه ثمــــة اثـــــر علــــى مشـــــروعیة هــــذه القـــــرارات
ـــــزام ســـــلطة  ـــــق الت ـــــم یصـــــدر القـــــرار مـــــن منطل ـــــق ضـــــمانة إضـــــافیة لصـــــاحب الشـــــأن، ول ویحق

  1التقریر به.
المـــــــؤثرة ومخالفـــــــة  تتمثـــــــل مخالفـــــــة الشـــــــكلیات الجوهریـــــــة فـــــــي مخالفـــــــة البیانـــــــات الشـــــــكلیة   

اجـــــــراءات اتخـــــــاذ القـــــــرار الاداري، فـــــــاذا كانـــــــت هـــــــذه المخالفـــــــة نكـــــــون امـــــــام عیـــــــب الشـــــــكل 
  .الضبطي والاجراءات التي تؤدي الى بطلان القرار الاداري

 المطلب الثاني
جوهریةالالشكلیات غیر  الرقابة على   

ـــــــى مخالفتهـــــــا أي إ     ـــــــة، لا یترتـــــــب عل ـــــــة الشـــــــكلیات أو الاجـــــــراءات غیـــــــر الجوهری ن مخالف
ــــراد، وانمــــا وضــــعت لصــــالح  ــــأثیر علــــى مصــــالح الاف ــــط، فــــان مخالفتهــــا لا یعــــرض الإت دارة فق

   2.للإلغاءالاعمال الاداریة 
ـــــــه ســـــــنتعرض    ـــــــى مخالفـــــــة  وعلی ـــــــم ال ـــــــررة لصـــــــالح الادارة، ث ـــــــة الشـــــــكلیات المق ـــــــى مخالف ال

    الثانویة كما یلي:الشكلیات 
ولالأ الفرع   

دارةمخالفة الشكلیات المقررة لصالح الإ   
ــــــى الســــــواء، فقــــــد       ــــــت القاعــــــدة ان الشــــــكلیات مقــــــررة لمصــــــلحة الافــــــراد والادارة عل اذا كان

ــــــه الاداري ــــــرر بعــــــض الاجــــــراءات والشــــــكلیات لمصــــــلحة  ذهــــــب الفق الــــــى ان المشــــــرع قــــــد یق
حریـــــــة تقـــــــدیر ملائمـــــــة اتباعهـــــــا، أو عـــــــدم إتباعهـــــــا فـــــــي الادارة وحـــــــدها، بحیـــــــث یكـــــــون لهـــــــا 

التمســـــــك بــــــبطلان القـــــــرار الاداري، اســـــــتنادا  للأفـــــــراداصــــــدار قرارهـــــــا الاداري، دون ان یحــــــق 
ـــــــررة لمصـــــــلحة الادارة لا یجـــــــوز لســـــــواها  ـــــــى ان الشـــــــكلیات المق ــــا عل ـــــــى مخالفتهـــــــا وتأسیســـ ال

اء بـــــــین الشـــــــكلیات فـــــــي صـــــــدد ركـــــــن الشــــــكل والاجـــــــر  التفرقــــــةیمكـــــــن  التمســــــك باتباعهـــــــا، ولا
ـــــــررة للمصــــــــــلحة العامــــــــــة والشــــــــــكلیات المقــــــــــررة لمصــــــــــلحة الادارة والشــــــــــكلیات المقــــــــــررة  المقـــ

ــــراد، هــــو  ــــرر لمصــــلحة الادارة أو الاف ــــد یــــراه القضــــاء الاداري أنــــه مق ــــراد، فمــــا ق لمصــــلحة الاف

                                                
.455، 454، ص مرجع سابق محمد عبدالحمید مسعود،  1  

.275، ص 2011، منشورات جامعة دمشق، دمشق،القانون الاداري الرقابة القضائیة على اعمال الادارةعبداالله طلبة،   2  
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ــــك، أمــــا إذا  فــــي تقــــدیر ــــى ذل لا لأشــــار المشــــرع صــــراحة ال ـرع مقــــرر للمصــــلحة العامــــة وإ المشـــ
  1ان الشكلیات مقررة للمصلحة العامة. فالأصللم ینص المشرع على مثل ذلك، 

الاصـــــــل ان القواعـــــــد الشـــــــكلیة قـــــــررت لحمایــــــــة المصـــــــلحة العامـــــــة، اي مصـــــــلحة الافــــــــراد   
ــــس الدولــــة ا لفرنســــي انطلاقــــا مــــن ضــــرورة اســــتقرار والادارة علــــى الســــواء، ولكــــن یبــــدو ان مجل

ــــم یســــمح  ــــة ل ــــى القواعــــد الشــــكلیة المقــــررة لمصــــلحة  للأفــــرادالمعــــاملات الاداری ــــان یســــتندوا ال ب
الادارة وحـــدها فـــي ســـبیل الغـــاء القـــرارات الاداریـــة، وبنــــاء علـــى هـــذا فانـــه رفـــض الغـــاء القــــرار 

علیــــه قبــــل تطوعــــه،  الخـــاص بتطــــوع احــــد افـــراد القــــوات المســــلحة لعـــدم اجــــراء الكشــــف الطبـــي
   2وقد عد مجلس الدولة ان هذه الشكلیة انما قررت لمصلحة الجیش.

تــــــــؤثر علــــــــى صــــــــحة القــــــــرار الاداري  ان مخالفــــــــة الشــــــــكلیات المقــــــــررة لصــــــــالح الادارة لا    
ـــــــررة للأفـــــــراد  وســـــــلامته ولا ـــــــر غیـــــــر جوهریـــــــة، ذلـــــــك ان  فإنهـــــــاتمـــــــس بالضـــــــمانات المق تعتب

ــــــداخلي، ــــــرر لتســــــهیل العمــــــل الاداري ال ــــــراد، اذن هنــــــاك  بعضــــــها ق اي لصــــــالح الادارة لا الاف
شـــــكلیات موضـــــوعة لمصـــــلحة الادارة وحـــــدها كتـــــرقیم القـــــرار، اهمـــــال ذكـــــر نـــــص قـــــانوني فـــــي 

  3الاسانید، عدم كتابة تاریخ تحریر القرار بالتاریخین الهجري والمیلادي الموافق له.
 الفرع الثاني مخالفة الشكلیات الثانویة

ــــة بـــــــین الشـــــــكلیات الجوهریـــــــة، والتـــــــي یلـــــــزم علـــــــى الســـــــلطة أ      قـــــــام القضـــــــاء الاداري تفرقـــ
ـــــرار الاداري المخـــــالف  ـــــى مخالفتهـــــا بطـــــلان الق ـــــب عل ـــــة دومـــــا احترامهـــــا واتباعهـــــا، ورت الاداری

التعـــــرف، وبهـــــذا فـــــإن یترتـــــب علــــى مخالفتهـــــا بطـــــلان  لهــــا، وبـــــین الشـــــكلیات الثانویـــــة التـــــي لا
ــــــى بطلانــــــه، أمــــــا الشــــــكلیات  ــــــة یعیــــــب القــــــرار ویــــــؤدي ال إغفــــــال وتجاهــــــل الشــــــكلیات الجوهری
ــــإذا لــــم ینــــل  ــــه، وبــــذلك ف ــــؤدي الــــى الغائ ــــب القــــرار ولا ت ــــة، فــــلا تعی والاجــــراءات غیــــر الجوهری
ــــه،  ــــي ذات ــــرار ف ــــر مــــن موضــــوع الق ــــه، او یغی ــــؤثر علی ــــم ی ــــرار ول ــــب الشــــكل مــــن جــــوهر الق عی

انویــــا، والحكمــــة مــــن وراء ذلــــك هــــو عــــدم ارهــــاق الادارة بشــــكلیات واجــــراءات قــــد كــــان العیــــب ث
ســـــیر المرافـــــق العامـــــة والاضـــــرار بالمصـــــلحة العامـــــة، حیـــــث أن القضـــــاء  تـــــؤدي الـــــى تعطیـــــل

الاداري هــــــو وحــــــده الــــــذي یضــــــطلع بعملیــــــة التمییــــــز بــــــین الشــــــكلیات الجوهریــــــة والشــــــكلیات 
                                                

.38، ص مرجع سابق حاحة عبدالعالي،  1  
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كانـــــت مقـــــررة لحمایـــــة مصـــــالح وحقـــــوق الافـــــراد   الثانویـــــة، وتعتبـــــر الشـــــكلیات جوهریـــــة، اذا مـــــا
ـــــة، كمـــــا ان الشـــــكلیات  ـــــغ وشـــــكلیة تســـــبیب القـــــرارات وشـــــكلیة الكتاب ـــــل شـــــكلیة النشـــــر والتبلی مث
ـــــزم باتباعهـــــا واحترامهـــــا،  تكـــــون جوهریـــــة اذا مـــــا كانـــــت  مقـــــررة صـــــراحة فـــــي نـــــص قـــــانوني یل

ســـــاهمت  ذا مـــــاإة عنـــــد عملیـــــة اتخـــــاذ واصـــــدار القـــــرارات الاداریـــــة، وتكـــــون الشـــــكلیات جوهریـــــ
ــــرارات الاداریــــة بصــــورة جوهریــــة، أمــــا الشــــكلیات  ــــي التكــــوین الشــــكلي والمــــادي لمضــــمون الق ف
ـــررة  ـــزام بهـــا أو انهـــا مق ـــى ضـــرورة الالت ـــانون عل ـــنص الق ـــم ی ـــي ل ـــة فهـــي تلـــك الاشـــكال الت الثانوی

ــــــي عــــــن التفرقــــــة التــــــي یقیمهــــــا القضــــــاء الاداري، فقــــــط لمصــــــلحة الإ ــــــث یتعــــــین التخل دارة، حی
ساســــــا أن تكــــــون ألا یمكــــــن  فإنهــــــامهمــــــا كانــــــت الصــــــلة او الحكمــــــة مــــــن هــــــذا التمییــــــز  لأنــــــه

ـــــدأ المشـــــروعیة دون جـــــزاء، وبحجـــــة عـــــدم  ـــــرر اهـــــدار مب ـــــا یب ـــــة الشـــــكل والاجـــــراء، كافی جوهری
خــــرى ثانویــــة لا قیمــــة لهــــا یحمــــل ضــــمنا اتهامــــا أن هنــــاك شــــكلیات جوهریــــة و أن القــــول بــــأكمــــا 

    1غیر جائز للمشرع بالعبث والتهاون.
ـــــر الجوهریــــــــة فــــــــي مخالفــــــــة الشــــــــكلیات الثانویــــــــة ومخالفــــــــة    تتمثــــــــل مخالفــــــــة الشــــــــكلیات غیـــ

تخضـــــع  نهـــــاألا إالشــــكلیات المقـــــررة لصــــالح الادارة فهـــــي لا تعتبــــر حـــــدا كبیــــر مـــــن الجســــامة 
  من العناصر الخارجیة للقرارات الاداریة. لأنهاللرقابة القضائیة 

 داريوقـــــرارات الضـــــبط الإداریـــــة عامـــــة الإن القـــــرارات أســـــبق یمكـــــن القــــول  مــــن خـــــلال مـــــا   
ـــــى العناصـــــر الخارجیـــــة للقـــــرار المتمثلـــــة فـــــي  للرقابـــــة القضـــــائیةخاصـــــة، تكـــــون خاضـــــعة  عل

ـــــى  ركـــــن الاختصـــــاص والشـــــكل وهـــــذا إعمـــــالا بمبـــــدأ المشـــــروعیة، فالقاضـــــي یبســـــط رقابتـــــه عل
ـــــرار الضـــــبطي،  ـــــة وجـــــود عیـــــب یشـــــوب الق ـــــي حال یصـــــدر حكمـــــا بالإلغـــــاء هـــــذه العناصـــــر فف

   حفاظا على حقوق وحریات الافراد.
     

                                                
.39ص ،، مرجع سابقحاحة عبدالعالي  1  
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 الفصل الثاني
داريالإقرار الضبط  على رقابة المشروعیة الداخلیة   

ــــــــة القضــــــــائیةن إ     ــــــــى ا الرقاب ــــــــرارات الإعل ــــــــرارات الضــــــــبط  لق ــــــــة بق ــــــــة عمومــــــــا والمتعلق داری
 عناصـــــــرداري خصوصـــــــا، لیســـــــت مرتبطـــــــة فقـــــــط بالمشـــــــروعیة الخارجیـــــــة والمتمثلـــــــة فـــــــي الإ

نمـــــا والشـــــكل الاختصـــــاص ـــــة العناصـــــر  والاجـــــراءات، وإ ـــــة القضـــــائیة لتشـــــمل رقاب تتســـــع الرقاب
ــــى الإ ــــرض عل ــــي نصــــها ومضــــمونهاالداخلیــــة، والتــــي تف  دارة احتــــرام القواعــــد العامــــة للقــــانون ف

  .للنصوص القانونیة داري مناقضاحتى لا یكون القرار الإ
ــة القضــــــــائیة علــــــــى المشــــــــروعیة الداخلیــــــــة لقــــــــرارات الضــــــــبط الإف    تتمثــــــــل فــــــــي  داريالرقابــــــ

ـــــق علیهـــــا اصـــــطلاح الأ ـــــي یطل ـــــة، والت ـــــى عناصـــــر المحـــــل والســـــبب والغای ـــــة عل وضـــــاع الرقاب
بعـــــد فحصـــــه  الداخلیـــــة داري علـــــى فحـــــص مشــــروعیتهاالموضــــوعیة، حیـــــث یعمـــــل القضــــاء الإ

ــــزم ببحــــث وتقــــدیره للمشــــروعیة الخارجیــــة، والقضــــاء الإ ــــا غیــــر مل ــــل آخــــر، داري هن عنصــــر قب
ن كــــــــان یفضــــــــل بحــــــــث إ ي عنصــــــــر ابتــــــــداءا، و أ فلــــــــه الحریــــــــة الكاملــــــــة بفحــــــــص مشــــــــروعیة

ن هـــــــذا العنصـــــــر ذو طبیعـــــــة شخصـــــــیة لأ عنصـــــــري المحـــــــل والســـــــبب قبـــــــل عنصـــــــر الغایـــــــة
ـــــذلك فإیصـــــعب  ـــــه، ول ـــــات الانحـــــراف فی ـــــه یعتإثب ـــــا.ن ـــــا احتیاطی ـــــر عیب ـــــة ن محـــــل أكمـــــا  1ب رقاب

داري علــــــى قـــــرار الضـــــبط الاداري والمتمثلــــــة فـــــي ســـــلطات الضــــــبط الإ المشـــــروعیة الخارجیـــــة
نمـــــا یكـــــون إ ووســـــائل ممارســـــته لا یكـــــون فقـــــط فـــــي المشـــــروعیة الخارجیـــــة للقـــــرار الضـــــبطي، و 

ــــــرار الضــــــبط الإ ــــــي المشــــــروعیة الداخلیــــــة لق  وللــــــه فــــــي الفصــــــل الأ تعرضــــــناحیــــــث  ،داريف
ــــذا لا نتطــــرق  ــــب التكــــرارإبالتفصــــیل ل ــــي هــــذا الفصــــل لیــــه فــــي هــــذا الفصــــل لتجن ، ســــنتناول ف

ــــة المشــــروعیة الداخلیــــة لقــــرار الضــــبط الإ داري مــــن خــــلال الرقابــــة علــــى المحــــل والســــبب رقاب
  یلي: والغایة كما

  
  
  
  

                                                
.353، صمرجع سابقعصام الدبس،    1  
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ولالأ المبحث   
داريالإالرقابة القضائیة على محل قرار الضبط    

داري مــــــن العناصــــــر الداخلیــــــة للقــــــرارات المحــــــل فــــــي قــــــرار الضــــــبط الإ یعتبــــــر عنصــــــر      
ـــــــى مخالفـــــــة عنصـــــــر الإ ـــــــب عل ـــــــث یترت ـــــــة الضـــــــبطیة، حی  داريلغـــــــاء القـــــــرار الإإالمحـــــــل داری

ــــــى قــــــرارات الضــــــبط الإالضــــــبطي ــــــذلك یجــــــب عل ن لا تخــــــالف أمشــــــروعة و ن تكــــــون أداري ، ل
  .للتشریعثم مخالفة المحل  ماهیة المحللى إالقانون، ومنه سوف نتعرض 

ولالأ المطلب   
داريالإالمحل في قرار الضبط  ماهیة   

ـــــــة، یجـــــــب داري كغیرهـــــــا مـــــــن القـــــــرارات الإن قـــــــرارات الضـــــــبط الإإ      ـــــــوفر فیهـــــــا أداری ن تت
شــــروط لصــــحتها لكــــي تنــــتج آثــــار قانونیــــة، لكــــن قبــــل التطــــرق لهــــذه الشــــروط، كــــان لزامــــا منــــا 

  لى شروطه. إداري ثم ن نقف عند مفهوم المحل في قرار الضبط الإأ
ولالأ الفرع   

داريالإمفهوم المحل في قرار الضبط    
ثـــــر الــــــذي یتولـــــد عنــــــه حـــــالا ومباشــــــرة، داري فـــــي الأیتمثـــــل ركـــــن المحــــــل فـــــي القــــــرار الإ    

  1لغاء حالة قانونیة معینة.إو أو تعدیل أنشاء إلى إوالذي قد یؤدي 
ثــــر القـــــانوني داري هـــــو الأالقــــرار الإن محــــل ألـــــى إكمــــا ذهــــب الـــــدكتور ســــلیمان الطمــــاوي    

قــــانوني عــــن العمـــــل داري كعمــــل الــــذي یترتــــب علیــــه حـــــالا ومباشــــرة، وبهــــذا یتمیــــز القـــــرار الإ
ثــــار مــــا الآأ خیــــر یكــــون محــــل دائمــــا نتیجــــة واقعیــــة،فهــــذا الأدارة المــــادي الــــذي یصــــدر مــــن الإ

  2القانونیة الغیر المباشرة التي تترتب علیه فمرجعها المشرع.
ــــرار الإ ذاإ     ــــي ذاتــــه عــــن الأأهــــو الضــــبطي  داري كــــان محــــل الق ــــف ف ــــر قــــانوني یختل ــــر ث ث

ــــاء هــــذا الأإالمــــادي، فــــ ــــب ن انتف ــــرار الإثــــر یترت داري، بینمــــا ذهــــب رأي فقهــــي علیــــه انتفــــاء الق
ثـــــر أو النتیجـــــة التـــــي تترتـــــب حـــــالا ومباشـــــرة وهـــــو مـــــا داري هـــــو الأن محـــــل القـــــرار الإأللقـــــول 

ــــة وقــــد یوصــــف إیریــــد مصــــدر القــــرار التوصــــل  ــــى المراكــــز القانونیــــة المختلف ــــه عل لیــــه، وتطبیق
                                                

، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، دور القاضي الاداري في حمایة الحقوق والحریات الاساسیةبایة سكاكني،   1
.171،ص2011معمري تیزي وزو،جامعة مولود    

.319، ص1984، القاهرة،5، طالنظریة العامة للقرارات الاداریة، دار الفكر العربيمحمد سلیمان الطماوي،   2  
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ــــب مــــن الفقــــه نــــه القــــرار الإأب داري هــــو ن مفهــــوم محــــل القــــرار الإأداري ذاتــــه، بینمــــا یــــرى جان
داري اللائحــــي ثــــر المترتــــب علیــــه والموجــــود دائمــــا فــــي منطوقــــه یســــتوي فــــي ذلــــك القــــرار الإالأ
ــــى هــــذا المنطــــو الفــــردي ورقابــــة القضــــاء أ وق، بینمــــا یــــرى جانــــب آخــــر مــــن الفقــــه تنصــــب عل
ثـــــار القانونیـــــة داري مقصـــــود بـــــه موضـــــوع القـــــرار وفحـــــواه المتمثـــــل فـــــي الآن محـــــل القـــــرار الإأ

و أ بالإنشـــــــاءالتـــــــي یحـــــــدثها القـــــــرار مباشـــــــرة وذلـــــــك بـــــــالتغییر فـــــــي المراكـــــــز القانونیـــــــة ســـــــواء 
داري هــــــو ن محــــــل القــــــرار الإأالتــــــي ســــــبقت تجمــــــع علــــــى  الآراءوكــــــل  ،1لغــــــاءو الإأالتعــــــدیل 

ــــذي یترتــــب علیــــه، ســــواء كــــان هــــذا الأالأ ــــا أو أو عــــدل أثــــر قــــد أنشــــأ ثــــر ال لغــــي مركــــزا قانونی
ـــــه القـــــرار الاداري التنظیمـــــي عـــــام وهـــــو الأ ـــــذي یحدث ـــــر ال و أو عـــــدل أو انشـــــأ أو اللائحـــــي، أث

  2داري الفردي.ثر الذي یحدثه القرار الإو فردیا وهو الأألغى مركز قانونیا ذاتي أ
 الفرع الثاني

داريالإشروط صحة المحل في قرار الضبط    
ـــــه والقضـــــاء الاداري لمشـــــروعیة المحـــــل فـــــي قـــــرار الضـــــبط الاداري شـــــرطان،      یشـــــترط الفق

  .أي مشروعا ن یكون المحل ممكنا وجائزا قانونیاأوهو  ،3قرار اداري شأنه شأن كل
  ن یكون ممكناأأولا: 

ن یكــــــون محـــــل القــــــرار الاداري غیـــــر مســــــتحیل لا مـــــن الناحیــــــة أوهـــــذا یعنـــــي انــــــه ینبغـــــي    
ــــــة،  ــــــة ولا مــــــن الناحیــــــة القانونی ــــــة وهــــــدم منــــــزل آیــــــل أذا إفــــــالواقعی صــــــدرت الادارة قــــــرار بإزال

ــــرار  ــــراد ثــــم اتضــــح بعــــد صــــدور الق ــــى مهــــددا لأمــــن الاف ن المنــــزل قــــد أللســــقوط، حتــــى لا یبق
ـــي هـــذه الحالـــة یصـــبح مـــن المانهـــار وانتهـــى الأ ـــه ف ـــرار الـــذي أســـتحیل واقعـــا مـــر فان ـــذ الق ن ینف

ن وجـــــود محـــــل القـــــرار أثـــــر القـــــرار، أیســـــتحیل تحقیـــــق  لأنـــــهیعتبـــــر فـــــي هـــــذه الحالـــــة منعـــــدما 
ـــي الفقـــه الإ ـــرار، ویؤكـــد رأي ف ـــه، فـــإذا انعـــدم محلـــه انعـــدم الق ـــرار ذات داري هـــو شـــرط لوجـــود الق

القانونیــــــة ومثــــــل  ن الاســــــتحالة المادیــــــة لمحــــــل القــــــرار الاداري ، تعنــــــي انعــــــدام الاثــــــارأعلــــــى 
فــــراد بالتجاهــــل ولیســــوا ملـــــزمین بــــه لتحولــــه لمجــــرد عقبــــة مادیــــة ، وقـــــد هــــذا القــــرار یقابلــــه الأ
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ــــتحیلا مــــــن الناحیــــــة القانونیــــــة إذا خــــــالف بصــــــفة جســــــیمة القواعــــــد  یكــــــون محــــــل القــــــرار مســ
  القانونیة بصفة عامة.

  مشروعان یكون محل القرار الضبطي أثانیا: 
صــــــحیحا مــــــن وجهــــــة نظــــــر القــــــانون  الضــــــبطي مضــــــمون القــــــرارن یكــــــون أوهــــــذا یعنــــــي     

ــــذ وقــــت صــــدوره، ویســــتوي  ــــة ن تنكــــر الإأالناف و تعتــــرف بوجودهــــا ولكــــن أدارة القاعــــدة القانونی
ن أداري ینبغـــــي ن محـــــل القـــــرار الإأتعتمـــــدها علـــــى غیـــــر مقتضـــــى ارادة المشـــــرع، هـــــذا یعنـــــي 
الــــذي یبقــــى محتفظــــا بشــــرعیته حتــــى یتقیــــد بالمقتضــــیات القانونیــــة النافــــذة وقــــت صــــدور القــــرار 

ــــاء فــــي ظــــل قــــانون  ــــذي حصــــل علــــى رخصــــة بن ــــر القــــانون فیمــــا بعــــد، فالشــــخص ال ــــو تغی ول
ــــو تغیــــر القــــانون و إمعــــین فــــ ــــى ول ــــك الرخصــــة یبقــــى صــــحیحا حت صــــبح أن القــــرار الصــــادر بتل

ـــــرأي الفقهـــــي أیشـــــترط مقتضـــــیات  ـــــس الرخصـــــة ، لهـــــذا ذهـــــب ال ـــــى نف ن أخـــــرى للحصـــــول عل
داري جــــائز قانونــــا فهــــو تعبیــــر عــــن اشــــتراط وجــــوب القــــانوني للقــــرار الإ ثــــرن یكــــون الأأشــــرط 

ـــــــي القـــــــرار أ ـــــــرار الاداري مشـــــــروع وهـــــــذا مـــــــن شـــــــروط صـــــــحة المحـــــــل ف ن یكـــــــون محـــــــل الق
  1ن لم یكن جائزا قانونا فانه یصبح غیر مشروع.إ لأنهالاداري، 

ــــى كــــل مــــا تقــــدم یمكــــن القــــول      ــــا عل ــــي قــــرار الضــــبط الإأترتیب داري هــــو ن ركــــن المحــــل ف
لغـــــاء حالـــــة إو أو تعـــــدیل أنشـــــاء إلـــــى إثــــر الـــــذي یتولـــــد عنـــــه حـــــالا ومباشـــــرة والـــــذي یـــــؤدي الأ

ـــــة فـــــي  ـــــوفر شـــــروطا متمثل ـــــة، ولكـــــن یشـــــترط لصـــــحة المحـــــل ت ـــــة معین ـــــا أقانونی ن یكـــــون ممكن
ذا لــــــم تتــــــوفر هــــــذه الشــــــروط لا یكــــــون ركــــــن المحــــــل إ، فــــــبمعنــــــى مشــــــروعا ن یكــــــون جــــــائزاأو 

  قائما.
 المطلب الثاني

للتشریعداري الإمخالفة محل قرار الضبط    
أیــــــة قواعــــــد مخالفــــــة لأحكــــــام  ن لا یتضــــــمن القــــــرارأداري الضــــــبط الإ قــــــراریشـــــترط فــــــي      

ـــــــذي یشـــــــمل  التشـــــــریع ـــــــانونو  الدســـــــتوربمعنـــــــاه الواســـــــع ال والعضـــــــوي والقـــــــرارات  العـــــــادي الق
والمبــــــادئ القانونیـــــة العامــــــة، ویراقـــــب القضــــــاء الاداري مشـــــروعیة عنصــــــر المحــــــل  التنظیمیـــــة

 علـــــى تدرجـــــهویقــــدر مشـــــروعیته، وبعبـــــارة أخـــــرى صـــــحة مضـــــمونه بالمقارنـــــة بأحكـــــام القـــــانون 
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ــــــة ن عنصــــــر إملزمــــــة لهــــــا فــــــ فــــــإذا خالفــــــت أنظمــــــة الضــــــبط الاداري أحكــــــام أي قاعــــــدة قانونی
ــــر القــــالمحــــل یغــــدو غیــــر مشــــروع ولا ینــــتج الأ ــــق انوني الســــلیم والصــــحیح، وهــــذا الأث مــــر ینطب

ــــة ملزمــــة لهــــا أو ناتجــــا عــــن  ــــت المخالفــــة ناتجــــة عــــن مخالفــــة مباشــــرة لقاعــــدة قانونی ســــواء كان
ـــــة الأ ـــــي الحال ـــــة ف ـــــي تفســـــیرها، والمخالف ـــــة تحریـــــف ف ـــــي الحال ـــــة مباشـــــرة، وف ـــــى تكـــــون مخالف ول

   .1الثانیة تكون مخالفة غیر مباشرة
ولالأ الفرع   

داري للدستورالإمحل قرار الضبط  مخالفة   
ثـــــر القـــــانوني الــــذي یترتـــــب علیـــــه مباشـــــرة وحـــــالا ویـــــؤدي داري هـــــو الأالإن محــــل القـــــرار إ    
و التنظــــیم القـــانوني الســــائد، وذلـــك عــــن طریـــق إنشــــاء مركــــز أتغییـــر فــــي الهیكـــل  لـــى احــــداثإ

 القـــــرار ن یكـــــون محـــــلأقــــانوني جدیـــــد او تعـــــدیل أو الغـــــاء مركـــــز قـــــانوني قـــــائم، حیـــــث یجـــــب 
ــــــــذي أداري مشــــــــروعا الإ ــــالف للقــــــــانون فــــــــي معنــــــــاه الواســــــــع فــــــــالقرار الاداري ال ي غیــــــــر مخــــ

ـــــــوق الانســـــــان  ـــــــا مـــــــن حق ـــــات العامـــــــة الاساســـــــیة أو یصـــــــادر حق ــ ـــــــة مـــــــن الحری یصـــــــادر حری
  2والمواطن، یعد قرارا إداریا غیر مشروع لمخالفته للدستور.

ذا خـــــــــرج علـــــــــى النصـــــــــوص والمبـــــــــادئ إداري الإن محـــــــــل القـــــــــرار المتعلـــــــــق بالضـــــــــبط إ     
كمنعـــه تمامـــا ممارســـة حریـــة مـــن الحریـــات التـــي كرســـها الدســـتور مـــثلا، فإنـــه فــــي الدســـتوریة، 
ــــــة ــــــدأ المشــــــروعیة،  هــــــذه الحال ن یقضــــــي بعــــــدم مشــــــروعیة أذ المفــــــروض إیشــــــكل انتهاكــــــا لمب

ــــــى النحــــــو المخــــــالف للدســــــتور، غیــــــر  ــــــرار الضــــــبطي الــــــذي جــــــاء عل ــــــه والقضــــــاء أالق ن الفق
 الالتــــــزاممــــــر بنــــــوع مــــــن الحــــــذر والــــــتحفظ الشــــــدید، ومــــــرد ذلــــــك هــــــو ي یتعامــــــل مــــــع الأدار الإ

ــــــــا مــــــــن  ن یحــــــــل القاضــــــــي الاداري محــــــــل القاضــــــــي أالصــــــــارم بقواعــــــــد الاختصــــــــاص وخوف
ــــــة مــــــدى مشــــــروعیة قــــــرار الضــــــبط الاداري المســــــتند إالدســــــتوري  ــــــى إذا ســــــمح لنفســــــه بمراقب ل

ن الموقـــــف ألـــــى القـــــول إســـــیة نــــص قـــــانوني غیـــــر دســـــتوري، لهـــــذا ذهـــــب مفـــــوض الدولـــــة الفرن
ــــى  ــــة عل ــــى مناقشــــة موضــــوع الرقاب ــــه لا یشــــجع عل ــــي القــــانون العــــام الفرنســــي بطبیعت الحــــالي ف

مــــام مجلــــس الدولــــة، هــــذا ربمــــا هــــو الســــبب الــــذي جعــــل الدراســــات الفقهیــــة أدســــتوریة القــــوانین 
                                                

، دار المطبوعات الجامعیة ، الاسكندریة ، ، رقابة القضاء على المشروعیة الداخلیة لأعمال الضبط الاداريحلمي الدقدوقي 1
288، ص2004   

.222، ص 2000، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،القانون الاداريدروس في عمار عوابدي،   2  
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ــــــز بنــــــوع مــــــن النــــــدرة ــــــى  ،1فــــــي هــــــذه المســــــألة تتمی ــــــر خــــــروج قــــــرار الضــــــبط الاداري عل فیعتب
و مقدمتـــــــه، التـــــــي بهـــــــا قیمـــــــة دســـــــتوریة مخالفـــــــة أو میثاقـــــــه أو اعلانـــــــه أنصـــــــوص الدســـــــتور 

مباشــــرة للقواعــــد القانونیــــة، ویســــتثنى مــــن ذلــــك فــــي فرنســــا الحالــــة التــــي یوجــــد فیهــــا بــــین تــــدبیر 
لقاضـــــــي مـــــــام اأ ذا دفـــــــعإفـــــــالضـــــــبط الاداري والدســـــــتور حـــــــاجز تشـــــــریعي او قـــــــانون حـــــــاجز، 

الاداري بعــــدم دســـــتوریة قــــرار الضـــــبط الاداري، وثبـــــت لــــه ان الـــــدفع یقـــــوم علــــى اســـــاس عـــــدم 
ـــانون اتخــــذ القــــرار إعمــــالا لــــه، تعــــین علــــى القاضــــي فــــي هــــذه الحالــــة  ن یــــرفض أدســــتوریة قـ

لا ــــدفع، لعــــدم جــــدواه، وإ ــــه  ال ــــیس ل ــــي فرنســــا ول ــــس الدســــتوري ف ــــى اختصــــاص المجل تعــــدى عل
ــــى المجلــــس الدســــتوري لبحــــث ن یحیــــل القــــانون او نــــص فیــــه أ ــــذي یحكــــم موضــــوع النــــزاع ال ال

یوجــــد ثمــــة نـــــص  مــــدى دســــتوریته، لان الرقابــــة الدســــتوریة فــــي فرنســــا هــــي رقابــــة ســــابقة، ولا
فــــي الدســــتور یجیــــز للقاضــــي اللجــــوء الــــى اجــــراء المســــألة الاولیــــة الدســــتوریة، فتــــدبیر الضــــبط 

لا یجـــــوز للقاضـــــي الاداري  ري،دســـــتو  الاداري المتفـــــق مـــــع القـــــانون، ولـــــو كـــــان القـــــانون غیـــــر
ــــانون،  ن یقضــــي بعــــدم مشــــروعیته، لان فحــــص وجــــه الطعــــون بعــــدم دســــتوریةأفــــي فرنســــا  الق

  2وهو امر لا یختص به في فرنسا سوى المجلس الدستوري.
ن محــــــــل قــــــــرار اداري أأمــــــــا بالنســــــــبة للقضــــــــاء الاداري الجزائــــــــري، فإنــــــــه إذا تبــــــــین لــــــــه      

متعلـــــق بالضـــــبط الاداري جـــــاء مخالفـــــا لمبـــــادئ دســـــتوریة، فإنـــــه یلغـــــي هـــــذا القـــــرار ولا یشـــــغل 
ــــى غــــرار  ــــس الدســــتوري عل ــــى اختصــــاص المجل مــــا نفســــه أو یــــتحفظ مــــن مســــألة الاعتــــداء عل

ـــــذي یتعامـــــل مـــــع مســـــألة الاختصـــــاص كثابـــــت  يیجـــــر  مـــــن فـــــي القضـــــاء الاداري الفرنســـــي، ال
ـــــــت التـــــــي لا یمكـــــــ بـــــــین الهیئـــــــة  ، لتعلقهـــــــا بنظـــــــام توزیـــــــع الاختصـــــــاصن ان یتجاوزهـــــــاالثواب

  3.الهیئة القضائیةالرقابیة الدستوریة و 
 الفرع الثاني

للقانونداري الإمخالفة قرار الضبط    
ــــــانونیقصــــــد ب     ــــــي تضــــــعها الســــــلطة المختصــــــة  الق ــــــة العامــــــة المجــــــردة الت القواعــــــد القانونی

ــــــي یحــــــددها الدســــــتور، ضــــــمن أحــــــد الموضــــــوعات  بالتشــــــریع وفقــــــا للإجــــــراءات والأشــــــكال الت
                                                

.288، صمرجع سابقحلمي الدقدوقي،   1  

.490،489، ص مرجع سابقمحمد عبدالحمید مسعود،   2  

.216، ص2006، الجزائر،2، دار هومة، طدروس في المنازعات الاداریة(وسائل المشروعیة)لحسین بن شیخ آث ملویا،   3  
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ـــــى مرتبـــــة مـــــن القـــــرارات الاداریـــــة  ـــبیل الحصـــــر، فیعتبـــــر التشـــــریع أعل ـــــى ســ الحجـــــوزة لهـــــا عل
ن الســـــلطات الاداریــــة عنـــــدما تصـــــدر قـــــرارا إداریـــــا تنظیمیـــــا أو إالتنظیمیــــة أو الفردیـــــة، لهـــــذا فـــــ

ــــــرم مقتضــــــیات ــــــق بالضــــــبط الاداري علیهــــــا ان تحت ــــــزم بال القــــــانون فردیــــــا یتعل ــــــي وتل حــــــدود الت
ولا تغیــــــر فیهـــــا علــــــى غیــــــر مقتضــــــى تتجاهلهــــــا  وضـــــعها، لا تزیــــــد فیهــــــا ولا تـــــنقص منهــــــا ولا

ـــــــق بالضـــــــبط الاداري  ـــــــرار المتعل ن صـــــــور مخالفـــــــة الق رادة المشـــــــرع، وإ ـــــــد یكـــــــون إ للتشـــــــریع ق
مخالفــــة مباشــــرة للتشــــریع حیــــث یحــــدث هــــذا عنــــدما یخــــالف محــــل قــــرار الضــــبط حكــــم القاعــــدة 
التشــــریعیة، بمــــا یمثــــل خروجــــا صــــریحا علــــى مبــــدأ تــــدرج القواعــــد القانونیــــة والــــذي یقتضــــي ان 

ــــــه ــــــى من ــــــة الاعل ــــــرار الاداري القاعــــــدة القانونی ــــــرم الق ــــــرار  ،1یحت ــــــة الق ــــــد تكــــــون مخالف كــــــذلك ق
ـــــق القاعـــــدة  ـــــع فیهـــــا الادارة عـــــن تطبی ـــــة التـــــي تمتن الاداري للقـــــانون مخالفـــــة ســـــلبیة وهـــــي الحال

ــــو ــــاء بــــدون موجــــب ولا مقتضــــى، كمــــا  القانونیــــة، كمــــا ل امتنعــــت الادارة عــــن تقــــدیم رخصــــة بن
ــــب الإأ ــــر أمــــر ســــهل الاثبــــات بالنســــبة لطال ــــة المباشــــرة للقاعــــدة القانونیــــة تعتب لغــــاء، ن المخالف

إذ علیـــــه الاشـــــارة الـــــى القاعـــــدة القانونیـــــة التـــــي یســـــتند الیهـــــا، ویبـــــین ان الادارة قـــــد تجاهلـــــت 
و امتنعـــــت عـــــن أن اتـــــت الادارة عمـــــلا تحرمــــه تلـــــك القاعــــدة أهــــذه القاعـــــدة كلیــــا أو جزئیـــــا، بــــ

القیــــام بعمـــــل توجبــــه، ولا یـــــؤثر فــــي قیـــــام عیـــــب المحــــل ان تكـــــون المخالفــــة المباشـــــرة للقـــــانون 
ــــة  ــــرار الاداريأقــــد وقعــــت بصــــورة ایجابی ــــد  ،2و ســــلبیة فالنتیجــــة واحــــدة هــــي بطــــلان الق كمــــا ق

دارة علـــــى غیـــــر مقتضـــــى ارادة المشـــــرع، یكـــــون القـــــرار الاداري مخالفـــــا للتشـــــریع اذا فســـــرته الا
ــــة موضــــوع التفســــیر، الــــذي جــــاء أي وجــــود غمــــوض وابهــــام أ و عــــدم وضــــوح القاعــــدة القانونی

ــــالإدارةالمشــــرع  لإرادةمخــــالف  ــــو  ف ــــف ل ــــتمس لهــــا العــــذر لكــــن الامــــر یختل ــــة یل فــــي هــــذه الحال
ـــــى عكـــــس ارادة المشـــــرع، ففـــــي أ هـــــذه ن الادارة تعاملـــــت مـــــع نـــــص واضـــــح ولكنهـــــا فســـــرته عل

ــــد تعمــــدت لان الخطــــأ مقصــــود مــــن جانــــب الادارة ــــة تكــــون الادارة ق وكمــــا هــــو واضــــح  ،3الحال
ان یوصـــــف القـــــرار الاداري بانـــــه تضـــــمن مخالفـــــة  نلا یمكـــــفانـــــه فـــــي حالـــــة غمـــــوض الـــــنص 

مـــــــام أذا خوصـــــــم قرارهـــــــا إللقــــــانون، لان الادارة لـــــــم تتجاهلـــــــه انمــــــا فســـــــرته وفقـــــــا لرؤیتهـــــــا، فــــــ
ارة لـــم یـــأتي علـــى النحـــو الـــذي یرضـــي مـــن صـــدر القـــرار فــــي دالإ ن تفســـیرأالقضـــاء بـــدعوى 

                                                
.192، ص2008، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، قضاء الالغاء(اسس الغاء القرار الاداري)دالعزیز خلیفة، عب  1  

.198ص ، مرجع سابق،دعوى الغاء القرار الاداري في قضاء مجلس الدولةــــــــــــــــــــــــــــ،   2  

.626، ص مرجع سابقعبدالغني عبداالله بسیوني،   3  
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ــــة یحكــــم علــــى مشــــروعیة أو عــــدم مشــــروعیة القــــرار مــــن حیــــث  مواجهتــــه، فانــــه فــــي هــــذه الحال
الادارة  لیــــهإمحلــــه اســــتنادا للتفســــیر الــــذي یعتمــــده القضــــاء ســــواء جــــاء متوافقــــا مــــع مــــا ذهبــــت 

كـــــان الـــــنص الـــــذي اســـــتندت و جـــــاء متوافقـــــا مـــــع وجهـــــة نظـــــر مـــــن اختصـــــم القـــــرار، امـــــا اذا أ
ـــــه ـــــه الادارة واضـــــح ومـــــع ذلـــــك اعطت ـــــنص الی تكـــــون  فإنهـــــا تفســـــیرا لا ینســـــجم مـــــع وضـــــوح ال

  1بذلك قد تجاهلت القانون وتعرض قرارها للإلغاء.
ـــــدرج الموضـــــوعي لقـــــرارات الضـــــبط الاداري،      ن تخضـــــع كـــــل هـــــذه أكمـــــا یقتضـــــي مبـــــدأ الت

تصــــدرها للقـــــوانین، والقاضــــي الاداري یبحـــــث و الســــلطة التـــــي أكانــــت طبیعتهـــــا  أیـــــاالقــــرارات، 
قــــرار الضـــــبط الاداري محــــل الـــــدفع بعـــــدم المشــــروعیة، قـــــد اتخــــذ وفقـــــا للقاعـــــدة  فیمــــا اذا كـــــان

ــــــانون  ــــــة الق ــــــب مخالف ــــــة الموضــــــوعیة، فمفهــــــوم عی ــــــه تــــــدرجا مــــــن الناحی ــــــى من ــــــة الاعل القانونی
محــــل الــــدفع  كانــــت جهــــة القضــــاء التــــي تفحصــــه، فهــــو یتحقــــق مــــن مطابقــــة القــــرار أیــــاواحــــد، 

ـــــى مرســـــوم بقـــــانون، ومـــــا اأبعـــــدم المشـــــروعیة للقـــــانون،  ـــــداء عل ـــــى اعت ـــــه لا ینطـــــوى عل ذا و ان
ــــد انطــــوت  ــــذ التشــــریع او لائحــــة ضــــبط مســــتقلة، ق ــــوائح الضــــبط الاداري الصــــادرة تنفی كانــــت ل

روحهــــــــا، لــــــــیحكم بعــــــــدم  علــــــــى اعتــــــــداء علــــــــى المبــــــــادئ التــــــــي صــــــــاغتها او خرجــــــــت علــــــــى
ــــوائح التنفی ــــع عــــن تطبیقهــــا، كمــــا لا یجــــوز لســــلطة ضــــبط اداري مشــــروعیة هــــذه الل ــــة، ویمتن ذی

ــــى تشــــریع ضــــبط اداري أو اي تشــــریع آخــــر أ ن تصــــدر لــــوائح ضــــبط مســــتقلة تخــــرج فیهــــا عل
ــــك فانــــه یجــــوز  صــــدر عــــن الســــلطة التشــــریعیة وفقــــا لاختصاصــــها المقــــرر بالدســــتور، ومــــع ذل

ــــلإدارة ــــ ل ــــى القــــانون اذا وجــــد فیــــه نــــص یــــرخص لهــــا صــــراحة ب ذلك، وبــــدیهي ان ان تخــــرج عل
ــــــم وفقــــــا  ــــــى القــــــانون قــــــد ت  لإرادةیراقــــــب القاضــــــي مــــــا اذا كــــــان خــــــروج الادارة الاســــــتثنائي عل

ـــــــــص الاجـــــــــازة، واســـــــــاءة الادارة اســـــــــتعمال هـــــــــذه المشـــــــــرع الصـــــــــریحة  ــــة فـــــــــي ن أو المفترضـــــ
ـــــع ـــــه  النصـــــوص الاســـــتثنائیة دف ـــــرر ان ـــــى ان یق ـــــى قاضـــــي المشـــــروعیة بالقضـــــاء الاداري ال عل

ن یوفـــــق بــــــین شــــــكلین للمصــــــلحة العامــــــة، الاولــــــى المصــــــلحة العامــــــة التــــــي تحققهــــــا إعمــــــال أ
ـــــنص الاســـــتثنائي، بحیـــــث  ـــــة المصـــــلحة العامـــــة التـــــي یحققهـــــا إعمـــــال ال القاعـــــدة العامـــــة، الثانی
یقضــــــي بعـــــــدم مشــــــروعیة التـــــــرخیص إذا كانــــــت المصـــــــلحة العامــــــة مـــــــن منحــــــه اســـــــتثناء، لا 

بقــــا للقاعــــدة العامــــة، إذ یكــــون مــــنح التــــرخیص تتناســــب مــــع المصــــلحة العامــــة مــــن رفضــــه ط
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ـــة لـــیس مـــا ـــه  فـــي هـــذه الحال ـــه ان الاســـتثناء لـــیس ل ـــرره، أو یثبـــت ل ـــى الاطـــلاق  همـــا یبـــرر یب عل
    1من المصلحة العامة.

الثالثالفرع   
داري للقرارات التنظیمیةالإمخالفة محل قرار الضبط    

ومجـــــردة، ســـــواء تمثلــــت فـــــي القـــــرارات  تتضــــمن القـــــرارات التنظیمیــــة قواعـــــد قانونیـــــة عامــــة    
 125التنظیمیـــــة التــــــي یصــــــدرها رئـــــیس الجمهوریــــــة بموجــــــب ســـــلطته التنظیمیــــــة وفقــــــا للمــــــادة 

ـــــدخل ضـــــمن  ـــــنظم مســـــائل لا ت ـــــة مســـــتقلة لأنهـــــا ت ـــــر، هـــــي قـــــرارات تنظیمی مـــــن دســـــتور الجزائ
النطــــــاق المخصـــــــص للســـــــلطة التشـــــــریعیة، وبالتـــــــالي فهــــــي تصـــــــدر مســـــــتقلة وغیـــــــر مرتبطـــــــة 

، وهــــذا بخــــلاف القــــرارات ي مجالهــــا ولكنهــــا مرتبطــــة بالمبــــادئ التــــي یقررهــــا الدســــتوربقــــانون فــــ
 مـــــــن الدســـــــتور، إذ ان هـــــــذه 125التنظیمیـــــــة التـــــــي یصـــــــدرها الـــــــوزیر الاول بموجـــــــب المـــــــادة 

ــــر مســــتقلة لأنهــــا ــــة هــــي غی ــــرارات التنظیمی ــــوانین موضــــع  الق التنفیــــذ تصــــدر أساســــا لوضــــع الق
ــــذي تنفــــذه و  جــــودا وعــــدما وهــــي مقیــــدة بــــه لا تخــــرج عــــن مضــــمونه فهــــي تــــدور مــــع القــــانون ال

ـــــــة هـــــــي  ــــرع، كمـــــــا ان ســـــــلطات أخـــــــرى داخـــــــل الســـــــلطة التنفیذی ـــــــاحترام ارادة المشـــ وملزمـــــــة ب
ــــة  ــــي الولای ــــانون بإصــــدار قــــرارات تنظیمیــــة، وهــــذه الســــلطات هــــي وال ــــة طبقــــا للق الاخــــرى مخول

ــــــة لكــــــن قــــــراراتهم مرتبطــــــة بمبــــــدأ تــــــدرج القواعــــــد القانونیــــــة ب مــــــا یعلوهــــــا، ســــــواء ورئــــــیس البلدی
ــــانون أو قـــــرارات تنظیمیـــــة صـــــادرة عــــــن الســـــلطة الاعلـــــى وهـــــم رئــــــیس  جـــــاءت فـــــي صـــــورة قــ

ـــــــوزیر الأالجمهوریـــــــة  ـــــــد بمـــــــا جـــــــاء فـــــــي القـــــــراراتوال  ول، فمحـــــــل قـــــــرار الضـــــــبط الاداري یتقی
ــــك  ــــى مقتضــــیات تل ــــرار التنظیمیــــة للســــلطات العلیــــا وخروجــــه عل ــــرارات التنظیمیــــة یجعــــل الق الق

الضــــبطي مشــــوبا بعــــدم المشــــروعیة، ان القــــرارات التنظیمیــــة تعتبــــر هــــي الاخــــرى مصــــدرا مــــن 
مصـــــــادر المشـــــــروعیة وینبغـــــــي علـــــــى ســـــــلطات الضـــــــبط الاداري عنـــــــدما تصـــــــدر قـــــــرارات ان 

التــــي تصــــدر مــــن الســــلطات تحتــــرم القواعــــد المنصــــوص علیهــــا فــــي تلــــك القــــرارات التنظیمیــــة، 
ــــراد ریــــة الادا ــــالي یحــــق للأف ــــة احترامهــــا وبالت ــــي الدول ــــى الســــلطات العامــــة ف ــــى وتحــــتم عل الاعل

إذا كـــــان لـــــذلك مقتضـــــى فـــــي  الاســـــتناد الیهـــــا، ویجـــــب علـــــى القاضـــــي الالتـــــزام بهـــــا وتطبیقهـــــا،
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ــــدعوى الموضــــوعة أمامــــه فالقضــــاء یؤســــس أحكامــــه لــــیس علــــى القــــانون فقــــط وانمــــا  یضــــا أال
  1مثل القوانین تحدد الحقوق والالتزامات.انواعها فهي على القرارات التنظیمیة بمختلف 

 الرابعالفرع 
  داري للمبادئ العامة للقانونالإمخالفة محل قرار الضبط  

المبــــادئ العامـــــة للقــــانون هـــــي مجموعــــة مبـــــادئ غیــــر مكتوبـــــة استخلصــــها القضـــــاء ممـــــا      
ـــاتهم ببعضـــهم  ـــر لهـــم جمیعـــا ســـواء فـــي علاق ـــق الخی ـــه یحق ـــراد المجتمـــع مـــن أن ـــه أف تعـــارف علی
ــــي موضــــوع الضــــبط  ــــة كبیــــرة ف ــــادئ العامــــة للقــــانون أهمی ــــة، وتحتــــل المب أو مــــع ســــلطات الدول

نــــــا لیقـــــــرر عـــــــدم مشـــــــروعیة مــــــا یصـــــــدر عـــــــن ســـــــلطات الاداري، ویلجــــــأ الیهـــــــا القضـــــــاء أحیا
  2الضبط الاداري من قرارات.

ـــــى مخالفـــــة بعـــــض المبـــــادئ      ـــــس الدولـــــة بواســـــطة دعـــــوى تجـــــاوز الســـــلطة عل ـــــب مجل یعاق
  3العامة للقانون، والتي یصعب أحیانا تحدید أصولها، ویستحیل إعداد قائمة لها بدقة.

بـــادئ العامـــة للقــــانون بأنهـــا قواعـــد غیــــر حیـــث عرفـــت المحكمـــة الاداریــــة العلیـــا فـــي مصــــر الم
ــــــى كشــــــفها بتفســــــیر هــــــذا  ــــــة مســــــتقرة فــــــي ذهــــــن وضــــــمیر الجماعــــــة یعمــــــل القاضــــــي عل مدون
ـــــى ولا  الضـــــمیر الجمـــــاعي العـــــام، وتلـــــك القواعـــــد المســـــتقرة فـــــي الضـــــمیر تملیهـــــا العدالـــــة المثل

ــــــادئ الدســــــتور  ــــــانون عــــــن المب ــــــز المبــــــادئ العامــــــة للق ــــــذلك تتمی ــــــى ان یقررهــــــا، ب ــــــاج إل یة تحت
ـــــك  ـــــى مبـــــدأ مـــــن المبـــــادئ العامـــــة للقـــــانون فـــــي متنـــــه أصـــــبح ذل بحیـــــث إذا نـــــص الدســـــتور عل
المبـــــدأ دســـــتوري مباشـــــرة، ولا شــــــك ان الـــــنص علـــــى المبـــــادئ العامــــــة للقـــــانون فـــــي الدســــــتور 
ـــــك فـــــان القضـــــاء الاداري الفرنســـــي  ـــــل مـــــن فـــــرص ظهورهـــــا فـــــي احكـــــام القضـــــاء ورغـــــم ذل یقل

مبــــــادئ للقــــــانون وتكــــــون هــــــذه القواعــــــد القانونیــــــة مــــــازال یبنــــــي احكامــــــه علــــــى مخالفــــــة هــــــذه ال
ــــة متصــــلة بفكــــرة المســــاواة،  ــــة وطائف ــــة متصــــلة بفكــــرة الحری ــــي طــــائفتین، طائف ــــة ف الغیــــر مكتوب
فبالنســــبة للمبـــــادئ العامــــة المتصـــــلة بفكــــرة الحریـــــة نجـــــد مبــــدأ احتـــــرام الحریــــات العامـــــة، فمـــــن 

الضــــــبط الاداري،  خلالــــــه یحمــــــي القضــــــاء الفرنســــــي الحریــــــات العامــــــة مــــــن تعســــــف ســــــلطات
ـــــدة  ـــــة العقی ـــــات، حری ـــــة تكـــــوین الجمعی ـــــة الاجتمـــــاع، حری ـــــة حرمـــــة المســـــكن، وحری فیحمـــــي حری

                                                
.30/03/2016یوم    القرارات التنظیمیة المأخوذة من http// www.qanouni_ net.com  1    9:29على الساعة      
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داري الفرنســــــي ، ومــــــن الحریــــــات التــــــي حماهــــــا بقــــــوة القضــــــاء الإ1وممارســــــة الشــــــعائر الدینیــــــة
ـــــي القضـــــاء  ـــــزا خاصـــــة ف ـــــدأ حی ـــــث شـــــغل هـــــذا المب ـــــة الصـــــناعة والتجـــــارة، حی ـــــدأ حری نجـــــد مب

ــــة التجــــارة والصــــناعة، لا یمكــــن الاداري الفرنســــي  ــــدأ حری ــــث مــــن خــــلال هــــذا المبــــدأ أي مب حی
لســـــلطات الضـــــبط الاداري ان تمنــــــع النشـــــاط المهنـــــي الخــــــاص ولا تخصـــــه لنظـــــام التــــــرخیص 
الســـابق، بــــل تســــتطیع تنظـــیم النشــــاط فقــــط، وبـــذلك أقــــر مجلــــس الدولـــة الفرنســــي عــــدم شــــرعیة 

ـــــرارات الضـــــبط الاداري المخلفـــــة لهـــــذا المبـــــدأ فـــــأقر  عـــــدم شـــــرعیة القـــــرار الضـــــبطي المـــــانع ق
ــــــــوغرافي ــــــــادئ 2لمهنــــــــة التصــــــــویر الفوت ــــــــة فــــــــي المب ــــــــة والمتمثل ــــــــة الثانی ـــــا بالنســــــــبة للطائف ، أمـــ

المتصــــلة بفكــــرة المســــاواة، ففــــي هــــذا المبــــدأ یقــــیم القضــــاء الاداري الفرنســــي قیمــــة كبیــــرة لهــــذه 
اواة أمــــام القــــانون المبـــادئ المتصــــلة بفكــــرة المســــاواة ومــــن بــــین هــــذه المبــــادئ نجــــد: مبــــدأ المســــ

وقــــــد طبــــــق كثیــــــرا هــــــذا المبــــــدأ فــــــي قــــــرارات الضــــــبط الاداري، ورتــــــب القضــــــاء عــــــدم شــــــرعیة 
القــــرارات المخالفــــة لهــــذا المبــــدأ، كــــذلك مبــــدأ المســــاواة فــــي اســــتعمال المــــال العــــام حیــــث طبــــق 
القضــــــاء الاداري الفرنســــــي هــــــذا المبـــــــدأ فــــــي عــــــدة أحكـــــــام تخــــــص قــــــرارات الضـــــــبط الاداري 

قــــة بقــــرارات الضــــبط التــــي تــــنظم أمـــاكن انتظــــار الســــیارات، فقــــد قضــــى بعــــدم وخصوصـــا المتعل
  3الشرعیة نتیجة للتمییز في المعاملة وكذلك بالنسبة لتراخیص استعمال الطرق.

ــــر یمكــــن القــــول أو      ، للتشــــریعذا كــــان مخالفــــا إداري یراقــــب ركــــن المحــــل ن القاضــــي الإأخی
و أ، القـــــــانونذا خــــــالف إو أللدســـــــتور، ذا خـــــــالف محــــــل قـــــــرار الضــــــبط الاداري إنــــــه أبمعنــــــى 

ـــــة ـــــادئ العامـــــة للقـــــانونو أ، القـــــرارات التنظیمی ـــــا أحـــــدا منهـــــا أ، ســـــواءا خـــــالف المب و كلهـــــا، فهن
یكـــــون المحـــــل مخالفـــــا للقـــــانون وبالتـــــالي یكـــــون محـــــل القـــــرار الضـــــبطي معیبـــــا ولا ینـــــتج آثـــــاره 

  القانونیة وبالتالي یحكم القاضي الاداري بإلغائه.
  
  
  

                                                
، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الرقابة القضائیة على تدابیر الضبط الاداريبوقریط عمر،   1

. 104، ص2006/2007قسنطینة،    

.308، صمرجع سابقحلمي الدقدوقي،   2  
.105، ص مرجع سابقبوقریط عمر،   3  
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نيالمبحث الثا  
داريالإالرقابة القضائیة على سبب قرار الضبط    

هــــو الحالــــة الواقعیــــة أو القانونیــــة التــــي تســــوغ  الضــــبطي الســــبب فــــي القــــرار الاداري         
ـــــدخل الادارة لإصـــــدار القـــــرار لإحـــــداث مركـــــز قـــــانوني معـــــین یكـــــون الباعـــــث علیـــــه ابتغـــــاء  ت

ــــــائع وصــــــحة تكییفهــــــا أمصــــــلحة عامــــــة، وللقضــــــاء الاداري  ــــــام هــــــذه الوق ن یراقــــــب صــــــحة قی
حریـــــة تقـــــدیر اهمیـــــة هـــــذه الحالـــــة والخطـــــورة الناجمـــــة عنهـــــا وتقـــــدیر  لـــــلإدارةالقـــــانوني، إلا ان 

ـــــة القضـــــاء الاداري  ـــــرر، ورقاب ـــــانوني المق ـــــي حـــــدود النصـــــاب الق ـــــراه مناســـــبا ف ـــــذي ت الجـــــزاء ال
تجـــــد حــــــدها الطبیعــــــي فــــــي لصـــــحة الحالــــــة الواقعیــــــة او القانونیــــــة التـــــي تكــــــون ركــــــن الســــــبب 

التحقــــــق ممـــــــا اذا كانــــــت النتیجـــــــة التــــــي انتهـــــــى الیهــــــا القـــــــرار فــــــي هـــــــذا الشــــــأن مستخلصـــــــة 
ــــــر  ــــــت منتزعــــــة مــــــن غی ــــــا أو قانونیــــــا، فــــــإذا كان استخلاصــــــا ســــــائغا مــــــن أصــــــول تنتجهــــــا مادی

علـــــى أصــــول موجـــــودة أو كانــــت مستخلصـــــة مـــــن أصــــول لا تنتجهـــــا أو كـــــان تكییــــف الوقـــــائع 
ینـــــتج النتیجـــــة التـــــي یتطلبهــــا القـــــانون كـــــان القـــــرار فاقـــــدا لـــــركن مـــــن فــــرض وجودهـــــا مادیـــــا لا 

ـــــــت النتیجـــــــة مستخلصـــــــة  ـــــــانون، أمـــــــا إذا كان ـــــــع مخالفـــــــا للق ـــــــه وهـــــــو ركـــــــن الســـــــبب ووق أركان
ـــــى ســـــبب وكـــــان  ـــــرار عل ـــــام الق ـــــد ق ـــــا فق ـــــا وقانونی استخلاصـــــا ســـــائغا مـــــن أصـــــول تنتجهـــــا مادی

ــــا للقــــانون. ــــى ســــبب قــــرار الضــــبط الاداري،  1مطابق ن أوتقتضــــي دراســــة الرقابــــة القضــــائیة عل
ول، ثــــــم الرقابــــــة علــــــى ملائمــــــة قــــــرار أنتنــــــاول الرقابــــــة القضــــــائیة علــــــى الوقــــــائع فــــــي مطلــــــب 

  داري في مطلب ثاني.الضبط الإ
ولالأ المطلب   

لوقائعا على الرقابة القضائیة   
ـــــة      ـــــى ركـــــن الســـــبب فـــــي القـــــرارات الاداری ـــــة القضـــــائیة عل ـــــل أهـــــم مظـــــاهر الرقاب ـــــي  تتمث ف

ــــــف  ــــــك یتصــــــدى القاضــــــي لبحــــــث التكیی ــــــم بعــــــد ذل التحقــــــق مــــــن الوجــــــود المــــــادي للوقــــــائع، ث
القــــــــانوني الــــــــذي اســــــــبغته الادارة علــــــــى هــــــــذه الوقــــــــائع، وكــــــــذلك بالنســــــــبة لقــــــــرارات الضــــــــبط 

  2وولایته لیشمل ملائمة تلك القرارات.الاداري، حیث یمتد القضاء الاداري رقابته 
                                                

.446، ص2007، دار الكتب القانونیة، مصر، أسس الادارة العامة(التنظیم الاداري_النشاط الاداري)زكریا المصري،   1  
، دار النهضة التحریات كأساس لإصدار قرارات الضبط الاداري والرقابة القضائیة علیهاأشرف ابراهیم مصطفى سلیمان،   2

.272، ص2008، د ب ن، 1للطبع والنشر والتوزیع، ط    



داريالإرقابة المشروعیة الداخلیة على قرار الضبط الثاني:  الفصل   
 

53 
 

ولالأ الفرع   
الرقابة على الوجود المادي للوقائع   

إن القـــــــرار الاداري لابـــــــد وان یتصـــــــل بحالـــــــة مادیـــــــة فـــــــي الواقـــــــع تبـــــــرره، وهـــــــذه الحالـــــــة      
ــــــد أو إخــــــلال بالنظــــــام  ــــــل فــــــي وجــــــود تهدی المادیــــــة فــــــي مجــــــال قــــــرارات الضــــــبط الاداري تتمث

ــــد و العــــام، وعنــــدما تصــــدر جهــــ ــــي أة الادارة قرارهــــا لاب ــــة الت ــــي الاعتبــــار الحال ن تكــــون آخــــذة ف
قاعــــدة القــــانون العامــــة والمجــــردة موضــــع التنفیــــذ،  تشــــكل تجســــیدا أو تخصیصــــا یتــــیح وضــــع

ــــة ا ــــت الحال ــــه إذا كان ــــه فإن ــــة مــــن وعلی ــــرغ القاعــــدة القانونی ــــك یف ــــان ذل ــــر موجــــودة، ف ــــة غی لمادی
إذا كانــــت الحالــــة المادیــــة  ن یبحــــث فیهــــاأمحتواهــــا ومضــــمونها، لــــذلك یتعــــین علــــى القاضــــي 

  1موجودة حقا في الواقع.
لـــــى ســـــبب قـــــانوني أو إن تســـــتند أن كـــــل لائحـــــة ضـــــبط اداري لابـــــد أینبغـــــي التأكـــــد علـــــى     

ــــى ســــبیل الحصــــر  واقعــــي یبــــرر إصــــدارها، وقــــد یحــــدد المشــــرع أســــباب اللائحــــة الضــــبطیة عل
ــــــة الضــــــبط، حیــــــث یراقــــــب القاضــــــي الاداري ســــــبب اللائحــــــة  أو یتركهــــــا مــــــن اختصــــــاص هیئ

ـــــانوني  ـــادي للوقـــــائع التـــــي تســـــببت فـــــي صـــــدورها، أو فـــــي التكییـــــف الق ســـــواء فـــــي الوجـــــود المــ
ـــــة قاضـــــي الإ ـــــي اســـــتندت الیهـــــا، فرقاب ـــــب ملائمتهـــــا للوقـــــائع الت ـــــائع، كمـــــا یراق لغـــــاء لهـــــذه الوق

للوجـــــــود المـــــــادي للوقـــــــائع التـــــــي اســـــــتندت الیهـــــــا الادارة فـــــــي اصـــــــدارها للائحـــــــة، یعتبـــــــر أول 
ــــى الســــبب، والحــــد الادنــــى لهــــذه الرقابــــة، بحیــــث یحكــــم   بالإلغــــاءدرجــــات الرقابــــة القضــــائیة عل

ــــتإ ــــر صــــحیحة، ذا ثب ــــائع غی ــــات الضــــبط الاداري اســــتندت الــــى وق ــــه ان هیئ ــــي مجــــال  ل ان ف
قضـــــاء الاداري بمراقبـــــة ملائمـــــة تـــــدابیر الضـــــبط ومـــــدى تناســـــبها مـــــع الضـــــبط الاداري یقـــــوم ال

ن الادارة غیــــــر ملزمــــــة أ فالأصــــــلهمیـــــة وخطــــــورة الســــــبب، بالنســــــبة لإثبــــــات عیـــــب الســــــبب، أ
ــــذكر  ــــك، فــــإذا قامــــت بــــذكر هــــذه الأأب ــــانون علیهــــا ذل ســــباب ســــباب اللائحــــة الا اذا أوجــــب الق

ــــاء نفســــها،  ــــذكرها أو مــــن تلق ــــة القضــــاء الاداري، ولكــــن  فإنهــــابموجــــب التزامهــــا ب تخضــــع لرقاب
ــــررة لإصــــدار اللائحــــة،صــــعوبة الاثبــــات تكــــون  ــــد عــــدم ذكــــر الادارة للأســــباب المب فیجــــب  عن

ن یثبــــــت انعــــــدام الوقــــــائع المكونــــــة لــــــركن الســــــبب، وبالتــــــالي عــــــبء الاثبــــــات أعلــــــى الطــــــاعن 
ــــة مفترضــــة مؤداهــــا  ــــرارات الادارة بقرین ــــك لتمتــــع ق ــــیلا علــــى المــــدعي، وذل ن لــــوائح أیصــــبح ثق

                                                
.113، صالسابق المرجع  1  
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ــــى  ــــة تصــــدر مســــتندة ال ــــى المــــدعي أالضــــبط باعتبارهــــا قــــرارات إداری ن أســــباب صــــحیحة، وعل
لـــــى عیـــــب إیثبـــــت عكـــــس هـــــذه القرینـــــة، لـــــیحكم لـــــه القضـــــاء الاداري بإلغـــــاء اللائحـــــة اســـــتنادا 

   1السبب.
التـــــي تشـــــكل أســـــباب قـــــرارات ن مباشـــــرة الرقابـــــة القضـــــائیة علـــــى الوجـــــود المـــــادي للوقـــــائع إ   

داري والتـــــــي لا تكـــــــون ســـــــلطات الضـــــــبط الاداري ملزمـــــــة قانونـــــــا بمراعاتهـــــــا، بـــــــل الضـــــــبط الا
تتــــرخص فــــي هــــذا الخصــــوص بمــــا تــــراه لازمــــا منهــــا، كمــــا لا تكــــون ملزمــــة قانونــــا بالإفصــــاح 

  في هذه الحالة تثیر اشكالیتین:عنها، مباشرة الرقابة القضائیة، 
 بمن یقع على عاتقه عبء إثبات وجود أسباب صحیحة أولا: تتعلق

یفتــــرض فــــي القــــرار  هنــــاك مبــــدأ قضــــائي مســــتقر، ســــواء فــــي مصــــر أو فرنســــا، مــــؤداه انــــه   
الاداري الــــــذي لا یشــــــتمل ذكــــــر أســــــبابه، أنــــــه صــــــدر طبقــــــا للقــــــانون، فالقضــــــاء الاداري أقــــــام 

ي بنــــى علیهــــا، بیــــد قرینــــة علــــى صــــحة كــــل قــــرار اداري لا یحمــــل فــــي صــــلبه الوقــــائع التــــاذن 
ان هـــذه القرینــــة لیســــت قرینــــة قاطعـــة، وانمــــا هــــي قرینــــة بســـیطة یجــــوز اثبــــات عكســــها، وعلــــى 
ـــــــي اصـــــــدرته  ـــــــه ســـــــلطة الضـــــــبط الاداري الت ـــــــین ب ـــــــذي لا تب ـــــــرار الضـــــــبط الاداري ال ـــــــك فق ذل

لان القــــانون لا یلزمهــــا بــــذلك، یظــــل صــــحیحا الــــى ان الوقــــائع التــــي تشــــكل ركــــن الســــبب فیــــه، 
ـــــائع یثبـــــت المـــــدعي ع ـــــك الوق ـــــان هـــــذه الاســـــباب او تل ـــــدلیل ب ـــــیم ال ـــــى ان یق ـــــك، اي ال كـــــس ذل

ـــــر القاضـــــي الاداري  ذا اعتب ـــــة صـــــلة، وإ ـــــات الضـــــبط الاداري بأی غیـــــر مشـــــروعة ولا تمـــــت لغای
ــــل لزحزحــــة  ــــى الاق ــــل المــــدعي كافیــــا عل ــــدیر الــــدلیل، ان دلی ــــي تق ــــك ســــلطة كاملــــة ف ــــذي یمل ال

ـــــي لا ـــــرارات الت ـــــع بهـــــا الق ـــــي تتمت ـــــة الصـــــحة الت ـــــزم ســـــلطة الضـــــبط الاداري بتســـــبیبها،  قرین تلت
ــــى عــــاتق ســــلطة الضــــبط الاداري التــــي یتعــــین  ــــة ال ــــي هــــذه الحال ــــات ینتقــــل ف فــــان عــــبء الاثب

وجـــــــود الــــــدلیل علـــــــى صــــــحة  ان تقـــــــدم ،2علیهــــــا ازاء هــــــذا ولكـــــــي تثبــــــت مشـــــــروعیة قراراتهــــــا
ثمــــة الوقــــائع التــــي تشــــكل اســــباب هــــذه القــــرارات، فالمشــــكلة كمــــا هــــو واضــــح مشــــكلة اثبــــات، و 
ــــب الاعــــم  مــــن الحــــالات، علــــى مــــا یــــرد  رأي ذهــــب الــــى ان القاضــــي الاداري یعــــول فــــي الغال

بعریضــــة الــــدعوى أو بمــــذكرات دفــــاع المــــدعي مــــن اســــانید بــــان القــــرار المطعــــون فیــــه لا یقــــوم 
                                                

، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الاداريقروف جمال،   1
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ـــــى عـــــاتق ســـــلطة الضـــــبط الاداري التـــــي  ـــــات ال ـــــل عـــــبء الاثب ـــــى ســـــبب صـــــحیح لكـــــي ینق عل
المطعــــون فیــــه حتــــى تــــتمكن مـــــن  للمحكمــــة اســــباب قرارهــــاعلیهــــا، فــــي هــــذه الحالــــة ان تقــــدم 

ــــى انــــه یتعــــین  ــــذهب رأي آخــــر ال ــــي حــــین ی ــــى وجودهــــا المــــادي والقــــانوني، ف بســــط رقابتهــــا عل
ــــــات صــــــحة  ــــــى تتحمــــــل الادارة عــــــبء اثب ــــــي قــــــرار الضــــــبط الاداري، ان تكــــــون حت الســــــبب ف

ــــــد الادعــــــاء و  ــــــة بتقــــــدیم عناصــــــر ووقــــــائع تؤی ــــــي صــــــحة الســــــبب جدی ــــــو منازعــــــة المــــــدعي ف ل
بطریــــــق غیــــــر مباشـــــــر، أمــــــا إذا اقتصـــــــر علــــــى تقــــــدیم ادعـــــــاءات مرســــــلة مجـــــــردة مــــــن ایـــــــة 

  1دها، فان ذلك یدفع القضاء الاداري الى رفض الدعوى.عناصر تؤی
   ســباب القــرارأالاشــكالیة التــي تتعلــق بشــأن حــدود رقابــة القاضــي الاداري علــى  ثانیــا:

ــــه ســــلطة رئاســــیة    ــــرر ان قاضــــي الالغــــاء لیســــت ل ــــه لا  مــــن المق ــــم فان ــــى الادارة، ومــــن ث عل
ان یتـــــدخل فـــــي اعمالهـــــا، وتنحصـــــر مهمتـــــه فـــــي انـــــزال حكـــــم  ولا یجـــــوز لـــــه ان یحـــــل محلهـــــا،

القــــانون والقضــــاء بإلغــــاء القــــرار غیــــر المشــــروع، فــــاذا جــــاوز هــــذه المهمــــة كــــان مخالفــــا لمبــــدأ 
ي، اثنـــــاء الفصــــل بـــــین الادارة العاملـــــة والقضـــــاء الاداري، غیـــــر انــــه قـــــد یتبـــــین للقاضـــــي الادار 

ــــــة المختصــــــة أقامــــــت  ــــــي مشــــــروعیة قــــــرار ضــــــبط اداري، ان الســــــلطة الاداری نظــــــره لطعــــــن ف
ــــى ســــبب غیــــر  صــــحیح، وان ثمــــة ســــببا آخــــر مشــــروعا تكشــــف عنــــه القــــرار المطعــــون فیــــه عل

ـــــى قاضـــــي الالغـــــاء  ـــــع عل ـــــذي تقـــــدم ان یمتن ـــــدعوى، فهـــــل یقتضـــــي إعمـــــال الاصـــــل ال اوراق ال
غیـــر المشـــروع الـــذي قـــام علیـــه القـــرار؟ القاعــــدة ان یحـــل هـــذا الســـبب المشـــروع محـــل الســـبب 

یجـــــوز احـــــلال الاســـــباب الا فـــــي الحـــــالات التـــــي تكـــــون فیهـــــا الســـــلطة الاداریــــــة  هـــــي انـــــه لا
ــــدما یكــــون اختصــــاص مصــــدر القــــرار مقیــــدا، ومــــن  ــــرار محــــل المنازعــــة، فعن مقیــــدة باتخــــاذ الق

ـــى نحـــو معـــین ، ـــم یلتـــزم باتخـــاذ القـــرار عل ـــرار وطعـــن ث صـــاحب الشـــأن فیـــه  فانـــه اذا اتخـــذ الق
الاســــــباب لكــــــي یمــــــنح القــــــرار  بــــــإحلال أمـــــام قاضــــــي الالغــــــاء، كــــــان لهــــــذا القاضــــــي ان یقـــــدم

ــع هــــــذه الســــــلطة التــــــي منحهــــــا مجلــــــس الدولــــــة الفرنســــــي لقاضــــــي  اساســــــه المشــــــروع، ومرجــــ
لا یكــــــون لهــــــا اي اثــــــر مــــــن  بالإلغــــــاءالالغــــــاء هــــــو رغبتــــــه فــــــي ان یتحاشــــــى اصــــــدار احكــــــام 

ـــــــة، لان الســـــــ ـــــــة العملی ـــــــورا ذات القـــــــرار الناحی ـــــــة المختصـــــــة یمكنهـــــــا ان تصـــــــدر ف لطة الاداری
  2مستندة في هذه المرة على السبب المشروع.
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 الفرع الثاني
الرقابة على الوجود القانوني للوقائع   

 المقصــــود بــــالتكییف القــــانوني للوقــــائع هــــو امكانیـــــة خطــــأ الســــلطات الاداریــــة فــــي اســـــناد     
الوقـــــائع الثابتـــــة والموجــــــودة اســـــنادا ســـــلیما وصــــــحیحا الـــــى مجموعـــــة القواعــــــد القانونیـــــة التــــــي 

  1تحكمها وتنظمها.
كــــذلك التكییـــــف القــــانوني هـــــو الحــــاق حالـــــة واقعیــــة بمبـــــدأ قــــانوني، وذلـــــك بتصــــنیف هـــــذه     

  2الواقعة وردها الى الفئة القانونیة التي تنطبق علیها.
القـــــرار موجــــــودة  لإصــــــدارالیهـــــا الادارة  الوقـــــائع التــــــي اســـــتندتحیـــــث لا یكفـــــي ان تكــــــون    

وهــــذا  ،التــــي یتطلبهــــا القــــانون وســــلیمة فــــي ذاتهــــا، وانمــــا یجــــب ایضــــا ان تتضــــمن الخصــــائص
تكـــــون یعنـــــي ان الادارة اذا لـــــم تـــــراع الشـــــروط والتكییـــــف القـــــانوني لهـــــذه الوقـــــائع فـــــان قراراتهـــــا 

وقـــــائع، وقـــــد ذهـــــب مجلـــــس الدولـــــة الفرنســـــي نتیجـــــة التكییـــــف غیـــــر الصـــــحیح لل للإلغـــــاءقابلـــــة 
ـــة ذلـــك ان الادارة  ـــا، ومـــن أمثل ـــام مـــن نفســـه حكمـــا فنی ـــي هـــذا الموضـــوع الـــى مـــدى بعیـــد، فأق ف

المنـــــاظر ذات  لهــــا الحـــــق فـــــي فــــرض بعـــــض القیـــــود علــــى أصـــــحاب العقـــــارات بقصــــد حمایـــــة
هــــذه الحالــــة  الاهمیـــة الاثریــــة والتاریخیــــة ولهـــا قیمــــة قومیــــة وفائـــدة مــــن الناحیــــة الســـیاحیة وفــــي

لا یكـــــون قـــــرار الادارة صـــــحیحا بفـــــرض بعـــــض القیـــــود علـــــى أصـــــحاب العقـــــارات الا اذا كـــــان 
ـــــــدیرها وتكییفهـــــــا للمنظـــــــر او الموقـــــــع التـــــــاریخي الاثـــــــري صـــــــحیحا مـــــــن الناحیـــــــة العلمیـــــــة  تق

، ذهبـــت الیـــه الادارة مجـــرد ادعـــاء غیـــر قـــائم علـــى اســـس علمیـــة وفنیـــة والفنیـــة، فـــاذا كـــان مـــا
ـــــة المكـــــان او المنظـــــر یكـــــون قـــــابلا  ـــــود علـــــى الافـــــراد لحمای ـــــان قرارهـــــا بفـــــرض القی  للإلغـــــاءف

   3.نظرا لعدم التكییف الصحیح للواقعة التي یستند الیها
لیســـــت محـــــل الاعتبـــــار  للأســـــباب ان مادیــــة الوقـــــائع فـــــي الرقابـــــة علـــــى الوجــــود القـــــانوني     

ــــق مــــن  ــــي یفحصــــها القاضــــي هــــي التحق ــــذي اضــــفته فالمســــألة الت صــــحة الوصــــف القــــانوني ال
ــــى تلــــك الوقــــائع مثلمــــا تطلبــــت القواعــــد القانونیــــة لشــــرعیة تــــدخل ســــلطات  ســــلطات الضــــبط عل

                                                
.112، صسابقمرجع نسیغة فیصل،   1  

2 MARIE CHRISTINE ROUAULT, DROIT ADMINISTRATIF, GUALINO EDITEUR, 
PARIS,2001,P269. 
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الضــــــبط وبعبــــــارة اخــــــرى التحقــــــق مــــــن ان الوقــــــائع تــــــدخل فــــــي الطائفــــــة المطلوبــــــة بواســـــــطة 
  1القانونیة لممارسة سلطة الضبط. القاعدة
ــــــة      ــــــف القــــــانوني هــــــي عملی ــــــة، تقــــــع وفقــــــا لقواعــــــد القــــــانون، ودور  ان عملیــــــة التكیی قانونی

ـــــــــة، مراقبـــــــــة   لإدارةتفســـــــــیرها  بـــــــــالأحرىتقـــــــــدیر الادارة او القاضـــــــــي الاداري فـــــــــي هـــــــــذه الحال
ــــك المقاصــــد محــــل تقــــدیر  ومقاصــــد المشــــرع، ولــــه ان یحــــل تقــــدیره او تفســــیره لهــــذه الارادة وتل

ــــة القاضــــي ــــم تبقــــى رقاب ــــي اطــــار المشــــروعیة، وتفســــیر الادارة، ومــــن ث ــــد أرســــى القضــــاء  ف وق
اســــس هـــــذه الرقابــــة، وذلــــك فــــي كـــــل حالــــة تخضــــع فیهــــا ســـــلطة  الاداري الفرنســــي والمصــــري

 الادارة فــــي اتخـــــاذ قـــــرار معـــــین لضـــــرورة تـــــوافر شــــروط واقعیـــــة معینـــــة یـــــنص علیهـــــا القـــــانون،
ــــب الوجــــود المــــادي لهــــذه  ــــى جان ــــب ال ــــة ان یراق ــــي هــــذه الحال ــــث یحــــق للقاضــــي الاداري ف بحی

ــــذي تضــــفیه الادارة علیهــــا، لیتحقــــق مــــن انهــــا تنــــدرج فعــــلا ــــف القــــانوني ال داخــــل  الوقــــائع التكیی
ـــــة علـــــى تقـــــدیر الادارة  ـــــة التـــــي تضـــــمنها الـــــنص، وهـــــو مـــــا یعنـــــي الرقاب اطـــــار الفكـــــرة القانونی

ـــي الوقـــائع التـــي اســـتند الیهـــا القـــرار، وقـــد تعـــددت المجـــالات لمـــدى تـــوافر الوصـــف القـــ انوني ف
ومـــــــن اهـــــــم هـــــــذه  التـــــــي قـــــــرر القضـــــــاء الاداري فیهـــــــا بســـــــط رقابتـــــــه علـــــــى تكییـــــــف الوقـــــــائع،

  المجالات وفقا لأحكام مجلس الدولة الفرنسي نذكر بعض منها:
ــــة فــــي المــــواد التــــي تنشــــرها الجرا :أولا ــــى مــــدى تــــوافر صــــفة الاباحی ئــــد والمجــــلات، الرقابــــة عل

ـــــع بیعهـــــا أو الاعـــــلان عنهـــــا  ـــــز القـــــانون من ـــــذین تقـــــع أعمـــــارهم عـــــن  للأشـــــخاصوالتـــــي یجی ال
  سنة. 18

ــــى صــــحة تكییــــف الوقــــائع التــــي تســــتند الیهــــا الادارة وتوصــــف بأنهــــا تتنــــافىثانیــــا  : الرقابــــة عل
مــــــع الشــــــرف والامانــــــة، او حســــــن الخلــــــق بصــــــدد المســــــائل التــــــي تســــــتلزم فیهــــــا النصــــــوص 

تـــــوافر شــــــروط او صـــــفات اخلاقیـــــة معینــــــة لیتمتـــــع الشـــــخص فیهــــــا بمركـــــز قــــــانوني القانونیـــــة 
ــــــى التجــــــنس او ســــــحب  ــــــة عل ــــــي الوظــــــائف ومــــــنح الاوســــــمة والموافق ــــــین ف ــــــل التعی معــــــین، مث

  الجنسیة بعد منحها.
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علــــى تكییــــف الافــــلام الســــینمائیة بانهــــا منافیــــة للأخــــلاق ممــــا یحــــق معــــه لعمــــدة  : الرقابــــةثالثــــا
ــــی ــــع عــــرض الف ــــة من ــــي المقاطعــــة مــــا یســــم لمالمدین ــــة ف ــــاك مــــن الظــــروف المحلی  حاذا كــــان هن

  1بتبریر هذا الاجراء.
ان مجلـــــس الدولـــــة الفرنســـــي یـــــرفض احیانـــــا علــــــى ســـــبیل الاســـــتثناء الرقابـــــة علـــــى تقــــــدیر    

ـــــــك بصـــــــدد بعـــــــض القـــــــرارات  ـــــــانوني للوقـــــــائع او تكییفهـــــــا وذل ـــــــة للوصـــــــف الق الســـــــلطة الاداری
ـــــث یقتصـــــر دور المجلـــــس  ـــــة، بحی ـــــق مـــــن الوجـــــود المـــــادي للوقـــــائع الاداری ـــــى مجـــــرد التحق عل

ـــــى بحـــــث صـــــحة التكییـــــف  ـــــبعض دون التطـــــرق ال ـــــك اخـــــذ ب ـــــذي أضـــــفته الادارة علیهـــــا، وذل ال
امـــــــر تقـــــــدیر  لـــــــلإدارةالاعتبـــــــارات العملیـــــــة التـــــــي یفضـــــــل القاضـــــــي الاداري معهـــــــا ان یتـــــــرك 
  موعتین:ملاءمتها دون ان یعقب علیها، ویقسم الفقه هذه القرارات المستثناة الى مج

مـــــن قـــــرارات الضـــــبط الاداري تتصــــــل بســـــلامة الدولـــــة والمحافظـــــة علــــــى اولا: مجموعـــــة 
  :امنها
قامـــــــــة الاجانـــــــــب، والجمعیـــــــــات الاجنبیـــــــــة،       وتتعلـــــــــق اساســـــــــا بقـــــــــرارات تنظـــــــــیم نشـــــــــاط وإ

ــــــرك  ــــــة ان یت ــــــث تقتضــــــي المصــــــلحة العلیــــــا للدول ــــــة، حی ــــــلإدارةوالمطبوعــــــات الاجنبی بشــــــأنها  ل
ســـــلطة تقدیریـــــة اكثـــــر اتســـــاعا غیـــــر انـــــه مـــــن الملاحـــــظ مـــــن احكـــــام مجلـــــس الدولـــــة الفرنســـــي 
الحدیثــــة، انــــه یتجــــه الــــى التضــــییق الــــى اقصــــى حــــد ممكــــن مــــن نطــــاق هــــذا الاســــتثناء، حیــــث 

  كاملة على الوجود المادي للوقائع وعلى التكییف القانوني لها. اصبحت الرقابة
  :تي تتسم بطابع علمي معقدثانیا: مجموعة من القرارات ال

نفســــــه امامهــــــا عــــــاجزا عــــــن مباشــــــرة الرقابــــــة علیهــــــا بنفســــــه حیــــــث یجــــــد مجلــــــس الدولــــــة      
ـــــدلا مـــــن رفـــــض  ـــــم، ولـــــذلك فانـــــه ب ودون حاجـــــة الـــــى الاســـــتعانة بـــــرأي الخبـــــراء مـــــن اهـــــل العل

، ذاتهـــــا لـــــلإدارةالرقابـــــة علیهـــــا او التظـــــاهر بمباشـــــرتها، یـــــؤثر ان یتـــــرك تقـــــدیر هـــــذه القـــــرارات 
ــــة ب ــــر قــــدرة بمــــا تملكــــه مــــن اجهــــزة فنیــــة وعلمی ــــف الصــــحیح اعتبارهــــا الاكث ــــى اجــــراء التكیی عل

  2والسلیم قانونا للوقائع التي یقوم علیها القرار الاداري.
ـــــرارات الضـــــبط الاداري تكـــــون        ـــــى ســـــبب ق ـــــة القاضـــــي الاداري عل ـــــه نســـــتنتج ان رقاب ومن

مـــن خـــلال مــــرحلتین الاولـــى تتمثـــل فــــي الرقابـــة علــــى الوجـــود المـــادي للوقــــائع، والثانیـــة تتمثــــل 
                                                

.213-210، ص2010الاسكندریة، ، دار الجامعة الجدیدة، قضاء الملاءمة والسلطة التقدیریة للإدارةسامي جمال الدین،  1   
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ـــــث یصـــــدر القاضـــــي ـــــائع، حی ـــــانوني للوق ـــــى الوجـــــود الق ـــــة عل  بإلغـــــاءالاداري حكمـــــا  فـــــي الرقاب
ــــة التــــي یقــــوم هــــذه القــــرارات الضــــبطیة عنــــد تأكــــ ده مــــن انعــــدام الوجــــود الفعلــــي للواقعــــة المادی

ــــائع مــــن  ــــانوني للوق ــــف الق ــــه الــــى مــــدى صــــحة التكیی ــــد رقابت ــــرار الضــــبط، وكــــذلك تمت علیهــــا ق
خـــلال التوصـــل الـــى التطـــابق بـــین الـــنص القـــانوني والوقـــائع، ففـــي حالـــة عـــدم وجـــود التطــــابق 

  ي یكون الغاءه.كان القرار الضبطي معیبا بعیب انعدام السبب وبالتال
 المطلب الثاني

داريالإالرقابة على ملاءمة قرار الضبط   
ـــــرار الاداري علـــــى أصـــــل الأ    ـــــى ســـــبب الق ـــــه عل ـــــي رقابت ن دور القاضـــــي الاداري یقتصـــــر ف

ــــه وجــــود الوقــــائع وصــــحة تكییفهــــا مــــن الناحیــــة القانونیــــة ــــیس ل الوقــــائع  تقــــدیر مــــدى اهمیــــة، فل
ــــدیر ملا ــــولى الادارة وحــــدها بحــــث وتق ــــل تت ــــاء علیهــــا، ب ــــرار الصــــادر بن مــــة ءوتناســــبها مــــع الق

ــــــر ان القضــــــاء الاداري الفرنســــــي قــــــد ســــــمح القــــــرار للوقــــــائع  ــــــى اصــــــداره، غی ــــــي دفعــــــت ال الت
لنفســــه اســــتثناء بــــان یقــــدر اهمیــــة الوقــــائع وینظــــر فــــي تلاؤمهــــا مــــع القــــرار الــــذي صــــدر علــــى 

ــــك عنــــدم ــــق ءا تكــــون الملااساســــها، وذل مــــة شــــرطا مــــن شــــروط المشــــروعیة یتعــــین بحثــــه للتحق
ــــى وجــــه الخصــــوص عنــــدما لا یكــــون القــــرار مشــــروعا الا اذا  مــــن وجودهــــا، ویحــــدث ذلــــك عل

ــــة التــــي یواجههــــا، غیــــر ان الخــــط الفاصــــل بــــین الملاءمــــة التــــي  كــــان ضــــروریا او لازمــــا للحال
ــــ یس تــــام التحدیــــد ویتــــرك قــــدرا تعتبــــر عنصــــرا مــــن عناصــــر المشــــروعیة والملاءمــــة المحضــــة ل

الفرنســـي مـــا یراقـــب الملاءمـــة بجـــرأة،  مـــن الـــتحكم للقاضـــي، لـــذلك فمـــن احكـــام مجلـــس الدولـــة
   1یرفض مراقبتها استحیاء. ومنها ما

رقابــــــة التكییــــــف  ن القاعــــــدة العامــــــة هــــــي ان القاضــــــي الاداري یقــــــف برقابتــــــه عنــــــد حــــــدإ     
ــــى اعتبــــار ان الملاءمــــة  ــــى حــــد الملاءمــــة عل القــــانوني للوقــــائع، دون الوصــــول بهــــذه الرقابــــة ال

ـــــة  لمـــــا یـــــدخمـــــن  ـــــه  لـــــلإدارةفـــــي نطـــــاق الســـــلطة التقدیری وذلـــــك یمكـــــن اعتبـــــاره كقاعـــــدة الا ان
ــــى اطلاقهــــا، ــــق هــــذه القاعــــدة عل ــــدخل علیــــه بعــــض الاســــتثناءات حیــــث لــــم تطب حیــــث اخــــذ  ی

ــــــى اخضــــــاع  ــــــث حرصــــــت محكمــــــة القضــــــاء الاداري عل ــــــة المصــــــري بهــــــذا، حی ــــــس الدول مجل
ــــــــدت الادارة فــــــــي تقــــــــدیر أهمیــــــــة وخطــــــــورة  ملاءمــــــــة قــــــــرارات الضــــــــبط الاداري لرقابتهــــــــا، وقی
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الوقــــائع وكــــذا النتــــائج المترتبــــة علیهــــا، وبــــذلك یكــــون القضــــاء الاداري قــــد صــــاغ نظریــــة عامــــة 
ي خصـــــوص ســـــلطات الضـــــبط الاداري واجراءاتهـــــا مــــــن وتحـــــد مـــــن ســـــلطات جهـــــة الادارة فــــــ

ـــــوق  ـــــى حق ـــــك بحیـــــث لا تطغـــــى عل ـــــیش وحتـــــى الاعتقـــــال الاداري وذل ـــــات واســـــتیقاف وتفت تحری
ــــي تعتبــــر  ــــه، فكلمــــا اتخــــذت ســــلطة الضــــبط الاداري اجــــراء مــــن اجراءاتهــــا الت المــــواطن وحریات

تقدیریــــــة، أنهــــــا لا تتمتـــــع بســــــلطة  فالأصــــــلممارســـــة احــــــدى الحریــــــات الاساســـــیة كقیـــــد علــــــى 
ـــــــد فیهـــــــا المشـــــــرع ســـــــلطة الادارة، أو  وذلـــــــك فـــــــي جمیـــــــع الحـــــــالات ســـــــواء الحـــــــالات التـــــــي قی

ــد المشـــــــرع فیهـــــــا ســـــــلطة الادارة بصـــــــدد هـــــــذا الاختصـــــــاص، وبـــــــذلكالحــــــالات التـــــــي   لـــــــم یقیـــــ
جهــــــة الادارة مقیــــــدة وخاصــــــة فــــــي مجــــــالات الضــــــبط الاداري المختلفــــــة، إذ  أصــــــبحت ســــــلطة

ـــــي  ـــــة القضـــــاء الاداري الت ـــــات تخضـــــع لرقاب ـــــات ان تكـــــون تحری تشـــــترط مـــــثلا بمعـــــرض التحری
جدیـــــة وضـــــروریة ولازمـــــة والضـــــرورة تقـــــدر بقـــــدرها، فالقضـــــیة بـــــأي قـــــدر مـــــن حریـــــة المـــــواطن 
ـــــولیس وهـــــو بصـــــدد ممارســـــة  یجـــــب ان یكـــــون مكافئـــــا للمصـــــلحة المشـــــروعة التـــــي یبتغیهـــــا الب

ق والحریــــات ســــلطته الاداریــــة وهــــو مــــا یتحقــــق معــــه التناســــب والتــــآلف فیمــــا بــــین رعایــــة الحقــــو 
ومقتضــــیات الصــــالح العــــام، ولمــــا كانــــت رقابــــة القضــــاء الاداري ضــــرورة لحمایــــة الحریــــة مــــن 
خـــــلال فحـــــص الوقــــــائع، فإنـــــه لا یمــــــارس هـــــذه الرقابــــــة الا عنـــــدما یكــــــون الاجـــــراء الضــــــبطي 
ــــــة خاصــــــة مــــــن وجهــــــة نظــــــر المشــــــرع  ــــــه اهمی ــــــى نشــــــاط فــــــردي ل ــــــداء عل ــــــى اعت ــــــا عل منطوی

ــــى الانشــــطة التــــي یكفلهــــا والمجتمــــع، ومــــن ثــــم لا یجــــوز لســــلط ة الضــــبط ان تفــــرض قیــــودا عل
ــــــــرة ــــــــزام الادارة بحــــــــدود النصــــــــوص ، المشــــــــرع الا لأســــــــباب خطی ــــــــه مهمــــــــا كــــــــان الت علــــــــى ان

التشــــــریعیة المتعلقــــــة بالحریــــــات فــــــان هــــــذه النصــــــوص لا تقیــــــد ســــــلطة الادارة تقیــــــدا كــــــاملا، 
ار الامـــــــن وانمــــــا یكـــــــون لهـــــــا قــــــدر مـــــــن الحریـــــــة فــــــي التقـــــــدیر باعتبارهـــــــا مســــــؤولة عـــــــن اقـــــــر 

ـــــة مـــــن اي مـــــن  ـــــان عـــــدم تنظـــــیم حری ـــــة اخـــــرى ف ـــــى النظـــــام العـــــام، ومـــــن ناحی والمحافظـــــة عل
ـــــات بـــــاي نصـــــوص تشـــــریعیة، لا یعنـــــي اطـــــلاق ســـــلطة جهـــــة الادارة حیالهـــــا ، فســـــلطة 1الحری

فـــــي ذلـــــك لرقابـــــة الادارة تختلـــــف تبعـــــا لظـــــروف الزمـــــان والمكـــــان التـــــي تمـــــارس فیـــــه وتخضـــــع 
 رقابتــــــه علــــــى تقــــــدیر الادارة لأهمیــــــة وقیمــــــةالقضـــــاء، وقــــــد فــــــرض مجلــــــس الدولــــــة المصــــــري 

ـــــبها مـــــــع الاجـــــــراء المتخـــــــذ، وذلـــــــك مـــــــن منطلـــــــق ان قـــــــرارات  خطـــــــورة الاســـــــباب ومـــــــدى تناســ
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الضـــبط الاداري مــــن شــــأنها ان تـــؤدي الــــى تقییــــد الحریـــة، فقــــد ســــعى القضـــاء الــــى اقامــــة نــــوع 
     1ومالها من حصانة وبین ضمانة النظام العام. من التوازن بین الحریة

وعلـــــى هـــــذا الاســــــاس ارســـــیت الضــــــمانات القانونیـــــة والقضــــــائیة التـــــي تؤكــــــد التـــــوازن بــــــین    
 الحریــــة الفردیــــة والنظــــام العــــام وعلــــى هــــدیها لــــم ینــــتقص مــــن الحریــــة الا بمقــــدار، ولــــم یقــــال
ــــى حســــاب الحریــــة، ولقــــد اســــتطاع القضــــاء الاداري تحقیــــق هــــذه  فــــي تســــوید النظــــام العــــام عل
ــــات باشــــتراطه لكــــي  ــــل الحری ــــة للحــــد مــــن ســــلطات الضــــبط الاداري قب ــــة بصــــیاغة نظری الموازن
یكــــــون الاجــــــراء الضـــــــبطي مشــــــروعا، ان یكـــــــون ضــــــروریا ولازمــــــا لاتقـــــــاء الاخــــــلال بالنظـــــــام 

ـــــق هـــــذا المبـــــدأ، بحیـــــث العـــــام، واســـــتقرت محكمـــــة كـــــان قضـــــاؤها  القضـــــاء الاداري علـــــى تطبی
ـــــه اذا فـــــي هـــــذا الصـــــدد یمثـــــل ضـــــمانة  أكیـــــدة لحمایـــــة حقـــــوق الافـــــراد وحریـــــاتهم فقـــــد قالـــــت ان

كـــــان لـــــوزیر الداخلیـــــة ســـــلطة الضـــــبط الاداري التـــــي تقـــــوم علیهـــــا وســـــائل وقائیـــــة تهـــــدف الـــــى 
ــــه علیــــه ــــي ال صــــیانة النظــــام العــــام والمحافظــــة علیــــه، فان ــــى جانــــب المحافظــــة ف وقــــت ذاتــــه ال

علـــــى النظـــــام العـــــام، واجبـــــا آخـــــر هـــــو عـــــدم التعـــــرض لحقـــــوق الافـــــراد وحریـــــاتهم أو المســـــاس 
بهـــا، الا بالقـــدر الــــلازم فقـــط لصــــیانة هـــذا النظــــام، وبشـــرط قیــــام اســـباب جدیــــة تبـــرر تصــــرفه، 

ظـــــام، الوســــیلة الوحیــــدة لــــدرء الخطــــر الــــذي یهــــدد الامــــن والنوان یكــــون الاجــــراء المتخــــذ هــــو 
ــــــة الملاءمــــــة بالنســــــبة لقــــــرارات  ــــــى حــــــد رقاب ــــــة ال ــــــة قــــــد وصــــــل بالرقاب ــــــس الدول واذا كــــــان مجل

علـــى ممارســـة الضـــبط الاداري فـــي الظـــروف العادیـــة، فانـــه لـــم یتـــردد فـــي بســـط رقابتـــه ایضـــا 
المـــــدى  اتســــاع وتنبــــع أهمیــــة هــــذه الرقابــــة مــــن حیــــث هــــذه الرقابــــة فــــي الظــــروف الاســــتثنائیة

ــــق الظــــروف ا ــــي ســــلطات الضــــبط الزمنــــي لتطبی لاســــتثنائیة وبمــــا ینبغــــي علیهــــا مــــن التوســــع ف
الاداري وفـــــرض القیـــــود علـــــى حریـــــات الافـــــراد، والتـــــي قـــــام القضـــــاء الاداري فـــــي هـــــذه الحالـــــة 

ـــة التـــــــدخل لحمایتهــــــــا، فبـــــــالرغم مــــــــن ان ســـــــلطات الضــــــــبط الاداري  تتســـــــع لمواجهــــــــة بمحاولــــ
یهــــــا مـــــــن الخضــــــوع للرقابـــــــة الظــــــروف الطارئــــــة التـــــــي تمــــــر بهــــــا الـــــــبلاد، الا ان ذلــــــك لا یعف

القضــــائیة فــــي خصــــوص مــــا تتخــــذه مــــن اجــــراءات ضــــبط، والواقــــع ان اســــتناد قــــرارات الضــــبط 
الاداري مـــــن القاعـــــدة العامـــــة فـــــي الرقابـــــة، واخضـــــاع الملاءمـــــة فیهـــــا لرقابـــــة القضـــــاء الاداري 
ــــدى القضــــاء الاداري فــــي تحقیــــق ضــــمانة لحقــــوق  انمــــا یجــــد مــــا یبررهــــا فــــي الرغبــــة الاكیــــدة ل
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ـــــه حـــــول اســـــاس وتبریـــــر هـــــذه الرقابـــــة، حیـــــث یـــــرى المـــــ ــــد اختلـــــف الفق واطنین وحریـــــاتهم، ولقـ
ـــــى التناســـــب فـــــي مجـــــال قـــــرارات الضـــــبط الاداري وان تمـــــت  ـــــة عل جانـــــب مـــــن الفقـــــه ان الرقاب

عـــــن كونهــــــا رقابــــــة مشـــــروعیة حیــــــث ینحصــــــر دور  فـــــي مجــــــال الملاءمـــــة الا انهــــــا لا تخــــــرج
     1ء في حدود فحص المشروعیة.القاضي الاداري اساسا في خصوص دعوى الالغا

مـــــن  مـــــا تجریـــــه جهـــــة الادارةوذهـــــب جانـــــب آخـــــر مـــــن الفقـــــه الـــــى انـــــه لا تتعـــــارض بـــــین     
ــــرة ســــــــلطتها التقدیریــــــــة فــــــــي مجــــــــال قــــــــرارات الضــــــــبط الاداري  ملاءمــــــــة وهــــــــي بصــــــــدد مباشــــ

  یلي: للرقابة القضائیة وذلك من خلال ماالمختلفة وبین خضوع تلك الملاءمة 
ــــــرأي  أولا: ــــــرىال ــــــذي ی ــــــة الملاءمــــــة فــــــي مجــــــال الضــــــبطان المشــــــروعیة هــــــي  ال  اســــــاس رقاب

ـــــــرأي ان القاضـــــــي الاداري یراقـــــــب مـــــــدى ملاءمـــــــة الاجـــــــراء  الاداري، ویـــــــرى انصـــــــار هـــــــذا ال
ـــــذي اتخذتــــــــه الادارة فــــــــي مجــــــــال قـــــــرارات الضــــــــبط الاداري مــــــــع  خطــــــــورة واهمیــــــــة الاداري الــ

ــــك فــــان هــــذ الوقــــائع التــــي اســــتندت الیهــــا، ــــرغم مــــن ذل ــــى ال ه الرقابــــة لا تخــــرج عــــن كونهــــا وعل
ــــــرارات الضــــــبط الاداري تصــــــبح عنصــــــرا مــــــن  ــــــك لان الملاءمــــــة فــــــي ق ــــــة مشــــــروعیة وذل رقاب
ــــه یشــــترط لشــــرعیة اجــــراء  ــــث یضــــع القضــــاء الاداري قاعــــدة مؤداهــــا ان عناصــــر الشــــرعیة، حی

المتخـــــــذ ان یكـــــــون اجـــــــراء ضـــــــروریا ولازمـــــــا ومتناســـــــبا مـــــــع اهمیـــــــة الوقـــــــائع  الضـــــــبط الاداري
ــــــة لا ــــــا تخــــــتلط الداعی ــــــي مجــــــالتخــــــاذ الاجــــــراء الاداري، وهن ــــــك ف  المشــــــروعیة بالملاءمــــــة وذل

ــــى النظــــام العــــام  قــــرارات الضــــبط الاداري وبشــــكل خــــاص، فــــإذا تطلــــب حفــــاظ جهــــة الادارة عل
ـــــــان هـــــــذا الاجـــــــراء لـــــــن تتحقـــــــق لـــــــه  ـــــراءات الضـــــــبط الاداري ف ـــــــد الحریـــــــات بواســـــــطة اجــ تقی
ــــراء ضـــــــروریا ولازمـــــــا ممـــــــا یقتضـــــــي معـــــــه ان یراقـــــــب القاضـــــــي  المشـــــــروعیة الا اذا كـــــــان اجـــ

  الاداري الملاءمة.
ـــــاني ثانیـــــا: ـــــرأي الث ـــــه الادارة  ال ـــــین مـــــا تجری ـــــه لا یوجـــــد اي تعـــــارض ب ـــــذي یـــــرى انصـــــاره ان ال

وهـــــي مباشــــــرة ســــــلطاتها التقدیریـــــة فــــــي مجــــــال الضــــــبط الاداري مـــــن ملاءمــــــة وبــــــین خضــــــوع 
ــــــة القضــــــاء، فالقاضــــــي الاداري هنــــــا قاضــــــي ملاءمــــــة، وذهــــــب الــــــبعض  تلــــــك الملاءمــــــة لرقاب

اري تجــــد اساســــها فــــي احكــــام ایضــــا الــــى القــــول بــــان رقابــــة الملاءمــــة فــــي قــــرارات الضــــبط الاد
ــــــك بمقتضــــــى  ــــــار القضــــــاء الاداري قضــــــاء انشــــــائي، وذل ــــــك باعتب ــــا وذل القضــــــاء الاداري ذاتهــ
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القانونیــــة التـــــي تــــم انشـــــاؤها والتــــي تـــــنص علـــــى ان یشــــترط فـــــي الاجــــراء الضـــــبطي ان یكـــــون 
ضــــروریا ولازمــــا ومتناســــبا مــــع اهمیــــة الوقــــائع التــــي تــــدعو الادارة لاتخــــاذه وعلــــى اســــاس هــــذه 

ـــــى ملاءمـــــة قـــــرارات الضـــــبط الادارياعـــــدة التـــــي وضـــــعها القضـــــاء الق ـــــه عل ، ان 1مـــــارس رقابت
ــــانوني ــــا اصــــبحت موضــــوع تنظــــیم ق مــــن خــــلال مــــا وصــــفه القضــــاء مــــن قاعــــدة  الملاءمــــة هن

  قانونیة في هذا الشأن.
ــــــة القضــــــاء الاداري للملاءمــــــة او التناســــــب فــــــي  ثالثــــــا: ــــــرأي الثالــــــث ان رقاب ــــــرى انصــــــار ال ی

ـــــــة ملاءمـــــــة ولیســـــــت رقابـــــــة مشـــــــروعیة وان مجـــــــال قـــــــرارات الضـــــــ بط الاداري انمـــــــا هـــــــي رقاب
اساســـــها یكمـــــن فـــــي السیاســـــة القضـــــائیة لمجلـــــس الدولـــــة، او فـــــي الاعتبـــــارات التاریخیـــــة التـــــي 
ــــــه علــــــى اعمــــــال الادارة للحــــــد مــــــن ســــــلطتها التقدیریــــــة بمــــــا یضــــــمن  ارتــــــبط بهــــــا تطــــــور رقابت

ي ذات الوقـــــت مـــــن فعالیـــــة وكفـــــاءة حمایـــــة فعالـــــة لحقـــــوق الافـــــراد وحریـــــاتهم ودون انتقـــــاص فـــــ
ــــــــــــــــــــق للصــــــــــــــــــــالح العــــــــــــــــــــام. العمــــــــــــــــــــل الاداري ـــــــــــــــــــن تحقی   2ومــــــــــــــــــــا یهــــــــــــــــــــدف الیــــــــــــــــــــه مـ

ــــــــة      ــــــــة الملاءمــــــــة الا انهــــــــا لیســــــــت مســــــــتقلة عــــــــن رقاب رغــــــــم اخــــــــتلاف الفقــــــــه حــــــــول رقاب
ـــــــة فیهـــــــا فحـــــــص الملاءمـــــــة ـــــــة مشـــــــروعیة تقتضـــــــي الرقاب ـــــي رقاب ـــــــل هــ حـــــــول  المشـــــــروعیة، ب

  التناسب بین عنصري السبب والمحل.
ـــــر  ان     ـــــل تقری ـــــك قب ـــــة الفرنســـــي مبكـــــرا وذل ـــــس الدول ـــــة مارســـــه مجل هـــــذا الشـــــكل مـــــن الرقاب

ـــــى عنصـــــر  ـــــة عل ـــــتم مـــــن خـــــلال الرقاب ـــــة ت ـــــى عنصـــــر الســـــبب، وكانـــــت هـــــذه الرقاب ـــــه عل رقابت
المحـــــل وذلـــــك اذا مـــــا طعـــــن فـــــي تـــــدبیر الضـــــبط بالاعتـــــداء علـــــى نشـــــاط فـــــردي هـــــام كفلـــــه 

یكـــــون مشــــــروعا  الضـــــبط الاداري لا المشـــــرع اساســـــا للأفـــــراد، وهـــــذه الرقابــــــة تســـــتند علـــــى ان
وهـــــذه الانشـــــطة الاساســـــیة للأفـــــراد التـــــي حماهـــــا  الا اذا كـــــان ضـــــروریا لحفـــــظ النظـــــام العـــــام،

علیهــــا الـــــبعض المشــــرع تتأكــــد فیهـــــا حمایــــة خاصـــــة لــــبعض الحریــــات الاساســـــیة التــــي یطلـــــق 
ـــــا الحریـــــات المحـــــددة او المســـــماة او المعلنـــــة مثـــــل حریـــــة الفكـــــر والعقیـــــدة وحریـــــة عقـــــد  احیان

ولقــــد حمــــل قضــــاء مجلــــس الدولــــة الفرنســــي العدیــــد مــــن الاحكــــام والتطبیقــــات  ،3الاجتماعــــات
  العامـــــة، ومـــــن اشـــــهر تلـــــك حـــــول تقـــــدیر اهمیـــــة القیمـــــة الذاتیـــــة للأســـــباب فـــــي مـــــادة الحریـــــات
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والـــــذي قـــــرر فیـــــه بعـــــد تقییمـــــه لأهمیـــــة وخطـــــورة  BENJAMIN حكمـــــه فـــــي قضـــــیة التطبیقـــــات
الاضـــطرابات التــــي قـــد تســــتتبعها المحاضـــرة بالنســــبة للنظـــام العــــام وانهـــا لــــم تكـــن علــــى النحــــو 

ــــداركها باتخــــاذ اجــــراءات ضــــبط اقــــل صــــرامة،  ــــذي لا یمكــــن ت ــــس ال ــــد اضــــطرد قضــــاء مجل وق
ــــــة بعــــــد حكــــــم ــــــس الاتجــــــاه، مؤكــــــدا التــــــزام ســــــلطات الضــــــبط  BENJAMINالدول فــــــي فــــــي نف

المحافظـــــة علـــــى الامـــــن والنظـــــام العـــــام بضـــــرورة احتـــــرام حریـــــة الأفـــــراد والتوفیـــــق بینهـــــا وبـــــین 
  1ضرورة الحفاظ على النظام العام.

ـــــــة الوجـــــــود المـــــــادي للوقـــــــائع     فالرقابـــــــة علـــــــى ســـــــبب القـــــــرار الضـــــــبطي المتمثلـــــــة فـــــــي رقاب
ــــــدة  ــــــنجم عــــــن القــــــرارات المقی ــــــي قــــــد ت ــــــة لمواجهــــــة الخطــــــورة الت وتكییفهــــــا القــــــانوني غیــــــر كافی
للحریــــات العامــــة لــــذلك مــــد نطــــاق الرقابــــة القضــــائیة الــــى تقــــدیر مــــدى ملائمــــة اصــــدار القــــرار 

ان یكــــون قائمــــا علــــى ســــبب موجــــود ومتفــــق مــــع القــــانون، بــــل حیــــث لا یكفــــي لإقــــرار شــــرعیته 
  2یجب ان یكون سبب القرار متناسبا مع محله، والا كان هذا القرار غیر مشروع.

ـــــة      ـــــى ملاءمـــــة قـــــرارات الضـــــبط الاداري لیســـــت برقاب ـــــة عل نســـــتخلص ممـــــا ســـــبق ان الرقاب
شـــــروعا الا إذا كـــــان مســـــتقلة عـــــن رقابـــــة المشـــــروعیة، وانمـــــا لا یكـــــون قـــــرار الضـــــبط الاداري م

ملائمــــا وهــــذا مــــن اجــــل الحفــــاظ علــــى النظــــام العــــام، وهــــذا یعنــــي ان القاضــــي الاداري وســــع 
  من رقابته لكي یصل الى جوانب الملاءمة خاصة في الظروف الاستثنائیة.

  المبحث الثالث
  داريالإالرقابة القضائیة على غایة قرار الضبط 

ـــــرار الاداري       ـــــة مـــــن الق ـــــذي تبتغیـــــه الضـــــبطي  الغای هـــــي الهـــــدف او الغـــــرض النهـــــائي ال
الادارة مـــــن اتخـــــاذ القـــــرار الاداري، فـــــالقرار الاداري لـــــیس غایــــــة فـــــي ذاتـــــه، بـــــل هـــــو وســــــیلة 
لتحقیـــــق غـــــرض معـــــین هـــــو المقصـــــود مـــــن اتخـــــاذه، فالغایـــــة مـــــن قـــــرار ضـــــبط اداري صـــــادر 

ــــة النظــــام  العــــام، بــــإغلاق احــــد محــــال بیــــع الاغذیــــة هــــو تــــوفیر الصــــحة العامــــة ومــــن ثــــم كفال
ــــت حــــدودا للســــلطات  ــــذلك فــــان الاهــــداف المحــــددة للوظیفــــة الاداریــــة تشــــكل فــــي نفــــس الوق ول
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الممنوحــــــــة لــــــــلإدارة، بحیــــــــث یمكــــــــن القــــــــول فــــــــي بعــــــــض الحــــــــالات ان الادارة قــــــــد انحرفــــــــت 
 1بأهدافها عن الاهداف المحددة لها، وهو ما یشكل عیب الانحراف بالسلطة.

ــــي هــــذا الوجــــه مــــن اوجــــه عــــد     ــــرض ف م المشــــروعیة ان النظــــام الضــــبطي المطعــــون ان الف
ــــــوب الاخــــــرى، واحتمــــــى بمظهــــــر العمــــــل الاداري الصــــــحیح، وكمــــــن  ــــــد ســــــلم مــــــن العی ــــــه ق فی
ـــــي مـــــن  ـــــة الت ـــــة واغراضـــــه الحقیقی ـــــي مقاصـــــد مصـــــدر هـــــذا النظـــــام أي القـــــرار الخفی العیـــــب ف

الـــــذي اجلهـــــا اصـــــدر هـــــذا النظـــــام الضـــــبطي، فمشـــــروعیة المظهـــــر والمضـــــمون الموضـــــوعي 
الانحـــــراف حتمـــــا، ممـــــا یســـــتوجب علـــــى  لنظـــــام الضـــــبطي لا یســـــتبعد بذاتـــــه عیـــــبصـــــدر بـــــه ا

ـــــة بالتـــــدقیق والتمحـــــیص حیـــــث یتوجـــــه اولا  القاضـــــي الاداري المنـــــوط بـــــه تقـــــدیر شـــــرعیة الغای
ــــــة  ــــــى فكــــــرة النظــــــام العــــــام المادی ــــــة للتعــــــرف عل ــــــى بحــــــث موضــــــوعي فــــــي القواعــــــد القانونی ال

لنظــــــام الضــــــبط شــــــرع غرضــــــا مخصصــــــا والمعنویــــــة او احــــــد عناصــــــرها، حســــــبما یتطلبهــــــا الم
ـــــواع تســـــتهدف عنصـــــرا فحســـــب  ـــــه، لاســـــیما ان مـــــن الضـــــبط الخـــــاص ان الاداري المطعـــــون فی

ثـــــم یتجـــــه ثانیـــــا  ،2الآدابمـــــن النظـــــام العـــــام، كالضـــــبط الصـــــحي، وضـــــبط المـــــرور وشـــــرطة 
ــــــى البحــــــث عــــــن مقاصــــــد مصــــــدر النظــــــام الضــــــبطي مــــــن اجــــــل التوصــــــل الــــــى الغــــــرض  ال
الحقیقــــــي والفعلــــــي الــــــذي ســــــخر ســــــلطته فــــــي اصــــــدار الضــــــبط مــــــن اجــــــل تحقیقــــــه، ویطــــــابق 

ــــــى الحكــــــم ــــــین توصــــــلا ال ــــــین البحث ــــــي القاضــــــي ب ــــــة نفســــــیة ف ــــــق برغب ، ففكــــــرة الانحــــــراف تتعل
ـــــه للوصـــــول ا ـــــة لیهـــــامصـــــدر النظـــــام الضـــــبطي یتوســـــل بعمل ـــــرض ان تكـــــون هـــــذه الرغب ، ویفت

ــــین وجهــــة النظــــر الذاتیــــة  ــــة ب ــــانون لهــــذا العمــــل، أي مطابق ــــذي اراده الق ــــة مــــع الغــــرض ال متفق
ووجهـــة النظــــر القانونیــــة، فــــإذا حــــادت وجهــــة النظـــر الذاتیــــة عــــن وجهــــة النظــــر القانونیــــة وجــــد 

  3الانحراف.
  
  
  
 

                                                
.313، مرجع سابق، صقضاء الملاءمة والسلطة التقدیریة للإدارةسامي جمال الدین،    1  

.364، ص مرجع سابقعصام الدبس،    2  
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  ولالأ المطلب 
 داريالإبسلطة الضبط  الانحراف

یقصد بعیب الانحراف بالسلطة استخدام الادارة لسلطتها في غیر الغرض المخصص لها،      
في ممارستها لسلطتها یجب ان تهدف دائما الى تحقیق الصالح العام، فان خرجت عن  فالإدارة

هذا الغرض الى غرض آخر أیا كان السبب، فان قرارها یكون مشوبا بعیب الانحراف في 
  1استعمال السلطة.

ن عیـــــب اســـــاءة اســـــتعمال الســـــلطة والانحـــــراف بهـــــا هـــــو عیـــــب خفـــــي مســـــتتر لا یحـــــول إ     
ـــــى  ـــــة عل ـــــة الصـــــحیحة، وازاء مـــــا تســـــتلزمه الرقاب ـــــرار بمظهـــــر الاعمـــــال الاداری دون ظهـــــور الق

  .2هذا العیب من بذل اقصى درجات العنایة والحرص من قبل القاضي الاداري لإثباته
 یلي: بالسلطة وحالاتها من خلال ماوعلیه سنتطرق الى اثبات الانحراف 

  ولالأ الفرع 
  داريالإثبات الانحراف بسلطة الضبط إ 

نــــه یصــــعب علــــى إن عیــــب الانحــــراف فــــي الســــلطة یتعلــــق بالهــــدف مــــن القــــرار، فأبمــــا        
ــــى المظهــــر الخــــارجي، بــــل  ــــه عل ــــداخلي، اذ لا تقتصــــر رقابت ــــب ال القاضــــي اكتشــــاف هــــذا العی

فهــــو مـــــن ادق العیــــوب ولصــــعوبة الاثبـــــات جعــــل منــــه القاضـــــي تمتــــد الــــى البواعـــــث الخفیــــة، 
عیبـــــا احتیاطیــــــا، بمعنــــــى انــــــه لـــــو طعــــــن فــــــي قــــــرار اداري مـــــا اعتمــــــادا علــــــى أي حالــــــة مــــــن 

ـــــب حـــــالات تجـــــاوز الســـــلطة ـــــب الاخـــــر ویســـــتغنى عـــــن عی ـــــدأ بفحـــــص العی ، فـــــان القاضـــــي یب
همــــیش الانحــــراف ممــــا جعــــل الــــبعض یشــــكك فــــي مســــتقبل هــــذا العیــــب واعتبــــره فــــي طریــــق الت

ـــــك ان هـــــذا التهمـــــیش یفســـــر  ـــــع غیـــــر صـــــحیح، ذل ـــــاب، وهـــــذا فـــــي الواق ـــــة أو الغی بأســـــباب تقنی
  اكثر من افتراض التهمیش، وتظهر هذه الاسباب في الاتي:

ــــة تعــــدد الاهــــداف، یكفــــي ان صــــعوبة اكتشــــاف الانحــــراف لتعلقــــه  بنیــــة متخــــذ القــــرار، فــــي حال
عیـــــب الانحــــراف، یفضــــل القاضــــي ملاحظــــة انعـــــدام  لإبعــــادیكــــون احــــدهما ســــلیما ومشــــروعا 

ــــه بــــدلا مــــن الغائــــه لعیــــب الانحــــراف،  ــــر ل الاســــاس القــــانوني لیصــــرح بــــان القــــرار باطــــل ولا أث
ــــدلا مــــن الانحــــراف، وللوصــــول  ــــط القــــانوني ب كمــــا یفضــــل القاضــــي احیانــــا ابطــــال القــــرار للغل

                                                
1 MARTINE LOMBARD, DROIT ADMINISTRATIF, DALLOZ, 2éme Edition, PARIS, 1998, P278. 
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حقــــق هــــدف ة مــــا اذا الــــى نیــــة الادارة اســــتعان القضــــاء بــــالاتي: محتــــوى نــــص القــــرار لمعرفــــ
مشـــــروعا ام لا، دراســـــة الملـــــف دراســـــة دقیقـــــة، اســـــتخلاص ذلـــــك مـــــن الظـــــروف والملابســـــات، 

 1استخلاص ذلك من خلال اتخاذ القرار وكیفیاتها.
ــــى       ــــلا شــــك، المشــــكلة الرئیســــیة فــــي الرقابــــة عل یعتبــــر اثبــــات عیــــب الانحــــراف بالســــلطة ب

ــــــى ان ی تأكــــــد بشــــــكل قــــــاطع مــــــن وجــــــود هــــــذا العیــــــب، فالقاضــــــي قبــــــل كــــــل شــــــيء یســــــعى ال
ـــــام الانحـــــراف  ـــــیقن مـــــن قی ـــــل مـــــن القاضـــــي للت الانحـــــراف بالســـــلطة، ویســـــتلزم الفحـــــص والتحلی
بالســــلطة، دقــــة متناهیــــة فــــي تطبیــــق اســــالیب التحقیــــق القضــــائي، كمــــا یقتضــــي ایضــــا منحــــه 

تجـــــــاه ســــــلطات قبــــــل اطـــــــراف منازعــــــة المشـــــــروعیة فــــــي قــــــرارات الضـــــــبط الاداري، وخاصــــــة 
ـــــــالتحقیق داري مصـــــــدرة هـــــــذه القـــــــرارات، هیئـــــــات الضـــــــبط الا ـــــــتمكن مـــــــن الوصـــــــول ب ـــــــى ی حت

ـــــــه ســـــــوى ان یســـــــتنطق قـــــــرارات الضـــــــبط  ـــــــیس ل ـــــــه، والقاضـــــــي الاداري ل ـــــــى غایت القضـــــــائي ال
ـــــــرف لنفســـــــه  ـــــــف الـــــــدعوى ولا یعت ـــــــة المودعـــــــة مل الاداري موضـــــــوع الرقابـــــــة، والاوراق المكتوب

ـــــر بــــــــالتحقیق مــــــــع مصــــــــدر القــــــــرار، لتقصــــــــى بواعثــــــــه، او ان  یســــــــتدعیه الــــــــى بســــــــلطة الامـــ
المحكمـــــة لســـــؤاله عـــــن الغایـــــات التـــــي قصـــــدها مـــــن القـــــرارات المطعـــــون فیهـــــا، غیـــــر ان هـــــذه 

لــــم  فــــي اثبــــات عیــــب الانحــــراف بالســــلطة،الحــــدود او القیــــود التــــي تــــرد علــــى وســــائل القاضــــي 
تمنـــــع القاضــــــي الاداري فــــــي فرنســـــا مــــــن ایجــــــاد وســـــائل هامــــــة اخــــــرى، اخـــــذت فــــــي التطــــــور 

  بوضوح وتنحصر فیما یلي:
فــــــــي البدایــــــــة تتطلــــــــب احكــــــــام القضــــــــاء الاداري الفرنســــــــي ان یبــــــــدو عیــــــــب الانحــــــــراف  اولا:

بالســــلطة فــــي عبــــارات القــــرار المطعــــون فیــــه ذاتهــــا، وقــــد اخــــذ القضــــاء الاداري المصــــري بهــــذا 
ــــــاتالطریــــــق  ــــــى اقــــــرار للإثب ــــــدابیر الضــــــبط الاداري التــــــي تحــــــوي فــــــي صــــــلبها عل ــــــت ت ، وكان

مصـــــدرها بأنـــــه اســـــتهدف غایـــــات غیـــــر مشـــــروعة نـــــادرة للغایـــــة، اذ كـــــان لا ینتمـــــي الیهـــــا مـــــن 
الناحیــــة العملیـــــة، ســـــوى نوعیـــــة وحیــــدة مـــــن قـــــرارات الضـــــبط الاداري وهــــي تلـــــك التـــــي تهـــــدف 

مــــن ى فـــان الســـعي الـــى الوقـــوف الـــى تحقیـــق مصـــلحة مالیـــة، أمـــا فـــي جمیــــع الحـــالات الاخـــر 
عبــــــارات القــــــرار المطعــــــون فیــــــه وحــــــدها كــــــان یعنــــــي الحیلولــــــة دون كشــــــف عیــــــب الانحــــــراف 

 2بالسلطة.
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ســــرعان مــــا مــــد القاضــــي الاداري نطــــاق تحقیقاتــــه للكشــــف عــــن هــــذا العیــــب، واســــتخدم  ثانیــــا:
ــــــــدعوى، كتعلیمــــــــات الســــــــلطات الرئاســــــــیة  لإثباتــــــــه مجموعــــــــة المســــــــتندات المودعــــــــة ملــــــــف ال

ــــــة، ومــــــداولات اجتماعــــــات الســــــلطات المتصــــــلةوا ــــــین اطــــــراف الخصــــــومة الاداری  لمراســــــلات ب
 استفســــارات منهــــا مــــن ببــــالقرار المطعــــون فیــــه، او مــــذكراتها، او عجزهــــا عــــن تقــــدیم مــــا یطلــــ

اســــتخدام القضــــاء مجموعــــة القــــرائن التــــي تســــتخلص مــــن هــــذا الملــــف، وقــــد ادى رهــــا، أو لقرا
  الى تزاید حالات توافر عیب الانحراف بالسلطة.الاداري لهذا الطریق في الاثبات 

انــــه اذا كــــان اثبــــات عیــــب الانحــــراف بالســــلطة صــــعبا، فانــــه یمكــــن للمــــدعي ان یقیمــــه  ثالثــــا:
ــــرائن جــــادة،  ــــي اســــانید دعــــواه عناصــــر تشــــكل ق ــــذكر ف وتقعــــد الادارة عــــن اثبــــات بمجــــرد ان ی
ــــي تســــوقها  ــــدات مناســــبة بالنســــبة للأســــباب الت ــــرر لقرارهــــا المطعــــون كعكســــها، بتقــــدیم تحدی مب

 علیـــــــــه بعیـــــــــب الانحـــــــــراف، فعیـــــــــب الانحـــــــــراف بالســـــــــلطة یمكـــــــــن اثباتـــــــــه، اذن مـــــــــن مـــــــــزاعم
یناهضــــها او لــــم تجحــــدها  القضــــیة مــــا یوجــــد فــــي ملــــف وادعــــاءات المــــدعي المحــــددة مــــادام لا

هیئــــة الضــــبط الاداري نفســــها، او اذا كانـــــت هــــذه المــــزاعم والادعـــــاءات تســــاعده علــــى اثبـــــات 
یــــة علــــى قیــــام العیــــب، ویتعلــــق الامـــر هنــــا بأحــــد طــــرق الاثبــــات العامــــة الــــذي وجـــود قــــرائن جد

  1مد مجلس الدولة تطبیقه الى عیب الانحراف بالسلطة.
: قــــد نبــــه الفقــــه الــــى انــــه منــــذ مطلــــع النصــــف الثــــاني مــــن القــــرن العشــــرین اتخــــذ مجلــــس رابعــــا

ـــــة خطـــــورة اكبـــــر نحـــــو توســـــیع ســـــلطات القاضـــــي الاداري فـــــي اثبـــــات عیـــــب  الانحـــــراف الدول
ـــه بالنســـــبة لــــــبعض القــــــرارات لوســـــائل الاثبــــــات التـــــي تســــــتمد مــــــن بالســـــلطة ، تتمثــــــل فـــــي قبولـــ

خــــارج ملــــف الــــدعوى، ومــــن الظــــروف الخارجیــــة للنــــزاع، وان مجلــــس الدولــــة لــــم یعتمــــد فقــــط 
ــــــه، ولكــــــن  ــــــرار المطعــــــون فی ـــائع الســــــابقة او المعاصــــــرة لصــــــدور الق ـــ ــــــى الوق ــــــات عل فــــــي الاثب

فتــــــرة مــــــن ایــــــداع صــــــحیفة الــــــدعوى، وقبــــــل لتــــــي تحــــــدث بعــــــد اعتمــــــد ایضــــــا علــــــى الوقــــــائع ا
ان لحــــــدود او القیــــــود التــــــي تــــــرد علــــــى ســــــلطات القاضــــــي  حالفصــــــل فیهــــــا، وهــــــذا مــــــا یوضــــــ

الاداري فــــي الكشــــف عــــن مــــدى قیــــام عیــــب الانحــــراف بالســــلطة فــــي قــــرارات الضــــبط الاداري 
قضــــاء قــــد انحســــرت بشــــكل ملحــــوظ عمــــا كانــــت علیــــه عنــــدما ظهــــر هــــذا العیــــب فــــي احكــــام ال

الاداري، فالقاضـــــي الاداري لـــــم یعـــــد یقنـــــع بمجـــــرد فحـــــص اوراق الـــــدعوى، ولا حتـــــى مجموعـــــة 
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القــــرائن المســـــتمدة مــــن ملـــــف القضــــیة، ولكنـــــه یعتــــرف لنفســـــه بــــالحق فـــــي ان یفحــــص فضـــــلا 
 1عما تقدم الظروف التي تخرج بالكامل عن هذا الملف.
  الفرع الثاني

 داريالإحالات الانحراف بسلطة الضبط  
یقـــــرر القضـــــاء الاداري ان عمـــــل الضـــــبط یشـــــوبه الانحـــــراف بالســـــلطة فـــــي ثـــــلاث حـــــالات    

  وهي كالتالي:
   هداف بعیدة عن الصالح العامأداري لتحقیق الإستعمال ولایة الضبط إاولا: 

ــــــة او الصــــــورة مــــــن صــــــور الانحــــــراف بالســــــلطة فــــــي اهــــــداف الضــــــبط  تتحقــــــق    هــــــذه الحال
الاداري عنـــــــدما تســـــــتخدم هیئـــــــات الضـــــــبط التـــــــدابیر الضـــــــبطیة بـــــــزعم حمایـــــــة النظـــــــام العـــــــام 
ــــــد والانتقــــــام والمحابــــــاة، او تحقیــــــق  ولكنهــــــا فــــــي الحقیقــــــة تســــــتخدم هــــــذا التــــــدبیر بقصــــــد الكی

 تلا تمـــــالتـــــي  ك مـــــن الاهـــــدافاو لأغـــــراض حزبیـــــة الـــــى غیـــــر ذلـــــمصـــــلحة شخصـــــیة بحتـــــة 
ـــلة، ومـــــن قبیـــــل قـــــرارات الضـــــبط الاداري التـــــي تصـــــدر بـــــدافع الانتقـــــام  للمصـــــلحة العامـــــة بصــ

الاعیـــــاد علــــى شـــــرط عـــــدم  بأحـــــداحتفــــال  بإقامـــــةاصــــدار العمـــــدة قــــرار یعلـــــق فیـــــه التــــرخیص 
ـــــه، امینـــــا لصـــــندوق اللجنـــــة المنظمـــــة للاحتفـــــال، ومـــــن  تعیـــــین شـــــخص معـــــین هـــــو احـــــد اعدائ

یر الضــــبط التــــي تصــــدرها هیئــــات الضــــبط بــــدافع المحابــــاة ان تحظــــر علــــى جمعیــــة قبیــــل تــــداب
ــــاة  ــــى محاب ــــي الطریــــق العــــام بموســــیقاها وهــــي لا تقصــــد بهــــذا الحظــــر الا ال موســــیقیة الســــیر ف
جمعیــــات منافســــة لهــــا، ومــــن امثلــــة قــــرار الضــــبط الــــذي یســــتهدف مصــــلحة شخصــــیة لمصــــدره 

رقص خــــلال بعـــض ایــــام الاســــبوع ویبــــرره القـــرار الصــــادر مــــن العمـــدة بمنــــع عمــــل صـــالات الــــ
ــــي الظــــاهر بحاجــــة العمــــل، لان الــــرقص صــــرف الشــــباب مــــن الجنســــین عــــن العمــــل ولكــــن  ف

ــــة  ــــى المحــــلات اســــبابه الحقیقی ــــه انصــــرف عنــــه الشــــباب ال ــــة مطعــــم ل ــــى حمای ــــت ترجــــع ال كان
التــــي تهیــــئ لهــــم فرصــــة الــــرقص، وللقاضــــي الاداري فــــي ســــبیل تكــــوین عقیدتــــه ســــلطة واســــعة 

فیهـــــا عنــــد الادلـــــة التــــي یســـــوقها الطــــاعن فـــــي القــــرار الضـــــبطي ولا عنــــد المســـــتندات لا یقــــف 
ــــــة طــــــرق الاثبــــــات ومــــــن  ــــــه ان یكشــــــف عــــــن نیــــــة الادارة بكاف ــــن ل ــــــي تقــــــدمها الادارة، ولكــ الت
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اجتمـــــاع قـــــرائن تنطـــــق بدلالــــــة معینـــــة، وقـــــد یعمـــــل القاضــــــي تقـــــدیره الشخصـــــي لاســــــتخلاص 
 1الباعث الدافع الى التدبیر الضبطي.

  داريالإمن مقاصد الضبط  رلا تعتبساءة استعمال السلطة في مجالات إ ثانیا:
ـــــــوم فیهـــــــا الادارة    ـــــــة التـــــــي تق ـــــــط علـــــــى الحال ــلطة لا یقتصـــــــر فق ـــــــب الانحـــــــراف بالســـــ ان عی

قـــــرار اداري لأغــــراض بعیـــــدة عــــن الصـــــالح العــــام، وانمـــــا قــــد یتمثـــــل هــــذا الانحـــــراف  بإصــــدار
بالســــلطة كــــذلك عنــــدما یصــــدر التــــدبیر الضــــبطي تحقیقــــا للمصــــلحة العامــــة، ولكنــــه فــــي نفــــس 

ــــت  ــــر مشــــوبالوق بعیــــب اســــاءة اســــتعمال الســــلطة، لان تحقیــــق هــــذه المصــــلحة لا یعتبــــر  ایعتب
ــــــي تســــــت هدفها وظیفــــــة الضــــــبط الاداري، صــــــحیح ان غرضــــــا مــــــن اغــــــراض النظــــــام العــــــام الت

اغـــــراض الضـــــبط الاداري هـــــي دائمـــــا تهـــــدف الــــــى تحقیـــــق مصـــــلحة عامـــــة للمجتمـــــع تتمثــــــل 
هـــــذه المصــــــالح فـــــي عناصــــــر النظــــــام العـــــام التــــــي تســـــتهدفها وظیفــــــة الضــــــبط الاداري الا ان 

ــــدما یصــــدر مــــن الجهــــات المختصــــة، ــــدبیر الضــــبطي عن اعتبــــاره مشــــروعا  نلا یمكــــفانــــه  2الت
ــــك احتــــرام اغــــراض الضــــبط  بالإضــــافةبمجــــرد اســــتهدافه مصــــلحة عامــــة، وانمــــا یجــــب  ــــى ذل ال

الاداري وفــــــي هــــــذه الحالــــــة یكــــــون القــــــرار بــــــاطلا اذا ثبــــــت ان مصــــــدر القــــــرار قصــــــد تحقیــــــق 
ــــــدما یعطــــــي  ــــــانون بالــــــذات، والمشــــــرع عن ــــــي حــــــددها الق ــــــر المصــــــلحة الت مصــــــلحة عامــــــة غی

حـــــدد لهـــــا صـــــراحة او ضـــــمنیا الغـــــرض الـــــذي مـــــن اجلـــــه انشـــــئ لـــــلإدارة اختصاصـــــا معینـــــا، ی
هــــذا الاختصــــاص، فیجــــب علــــى الادارة ان تلتـــــزم بــــه طبقــــا لقاعــــدة تخصــــیص الاهـــــداف، الا 

 اختصاصــــــا معینــــــا دون ان یحـــــدد الغــــــرض الا بصــــــورة عامــــــة لـــــلإدارةان المشـــــرع قــــــد یمــــــنح 
ــــي هــــذه الحا ــــد یســــكت عــــن الافصــــاح عــــن الغــــرض، وف ــــل ق ــــارات واســــعة، ب ــــان وفــــي عب ــــة ف ل

ــــك  لــــلإدارةالقاضــــي یســــتنتج الغــــرض المحــــدد الــــذي اعطــــى  ــــه هــــذا الاختصــــاص، وذل مــــن اجل
ــــــرر اذا كــــــان  ــــــك یق ــــــى اســــــاس ذل ــــــي طبیعــــــة الاختصــــــاص عل بتفســــــیر النصــــــوص والنظــــــر ف
ـــــــدخل ضـــــــمن الاغـــــــراض المحـــــــددة حســـــــب الوجـــــــه  ـــــــذي اســـــــتهدفه رجـــــــل الادارة ی الغـــــــرض ال

ــــه حــــدود، وهــــذه  المتقــــدم، والا كــــان ثمــــة انحــــراف للســــلطة، فالبحــــث فــــي الانحــــراف بالســــلطة ل
الحــــــــدود تتعلــــــــق بصــــــــفة خاصــــــــة بطبیعــــــــة الانحــــــــراف بالســــــــلطة، وبتكــــــــوین بعــــــــض اعمــــــــال 

                                                
.100،99، ص مرجع سابقعبدالرؤوف هاشم بسیوني،    1  

2  عبدالقادر دراجي، "الرقابة القضائیة على قرارات الضبط الاداري"، مجلة العلوم الانسانیة، رقم32،(نوفمبر2013)، 

.343ص   



داريالإرقابة المشروعیة الداخلیة على قرار الضبط الثاني:  الفصل   
 

71 
 

الضــــبط، والامثلــــة علــــى الانحــــراف بالســــلطة فــــي هــــذا المجــــال كثیــــرة، ونخــــص بالــــذكر منهــــا 
  یلي: ما

 ئمقــــا ، او فـــك نـــزاعبـــالإدارة*فـــي حالـــة ان یتجـــه تـــدبیر الضــــبط الـــى حمایـــة المجـــال الخــــاص 
بــــین الادارة وبــــین الآخــــرین حــــول مــــدى الانتفــــاع بمــــا لهــــا، والســــبب فــــي ذلــــك ان الادارة تملــــك 

  الضبط الاداري. حمایة اموالها بوسائل اخرى غیر اسالیب
ـــــة المـــــال العـــــام  ـــــین  هـــــذا المـــــال فـــــإدارةالضـــــبط الاداري  بأســـــلوب*كـــــذلك لا یمكـــــن حمای وتعی

مالكـــــة وحمایتـــــه، كـــــل هـــــذه المقاصـــــد تتمتـــــع بهـــــا الادارة علـــــى اســـــاس انهـــــا  حـــــدوده وصـــــیانته
ــــــة الضــــــبط، الا اذا كــــــان اســــــتعمال المــــــال العــــــام قــــــد  لهــــــذا المــــــال لا باعتبارهــــــا صــــــاحبة ولای

ومــــن ثـــــم فــــان الســــلطة الاداریـــــة اذا كــــان هــــدفها مجـــــرد یــــؤدي الــــى الاخــــلال بالنظـــــام العــــام، 
ـــــــى  ـــــــة دون النظـــــــر ال ـــــــى مصـــــــلحة مالی مقتضـــــــیات النظـــــــام العـــــــام، او صـــــــالح الحصـــــــول عل

المرفــــق العــــام والمنتفعــــین بــــه، كــــان هــــدفها غیــــر مشــــروع یســــتوجب الالغــــاء، وعلــــى ذلــــك فانــــه 
ــــلإدارة عنــــد اســــتخدام ســــلطة الضــــبط  یشــــترط لتقــــدیر مشــــروعیة اســــتهداف المصــــلحة المالیــــة ل

   1وقت.الادارة بلائحتها الضبطیة تحقیق النظام العام في نفس ال الاداري، ان تستهدف
  :بالإجراءاتثالثا: الانحراف 

ـــــــات الضـــــــبط  إن     ـــــــه صـــــــادر مـــــــن هیئ ـــــــإجراءاتالعمـــــــل المطعـــــــون فی ـــــــة تملكهـــــــا،  ب قانونی
وغرضـــــه بالفعـــــل حفـــــظ النظـــــام العـــــام او اعادتـــــه ومـــــع ذلـــــك یلغیـــــه مجلـــــس الدولـــــة للانحـــــراف 

ـــــالإجراءات ـــــاشب ـــــول هـــــذا  ، الاســـــتاذ دیب ـــــة مـــــن عـــــدم مشـــــروعیة الغـــــرض فیق ـــــل هـــــذه الحال حل
ــــــذي یجــــــب  ــــــر ال ــــــه تصــــــرف الادارة مســــــتعملة اجــــــراء غی تحــــــول فــــــي الانحــــــراف بالســــــلطة، ان
ــــــات  اتباعــــــه، ســــــواء لتجنــــــب بعــــــض الصــــــعوبات الخاصــــــة او مــــــن اجــــــل كســــــب الوقــــــت، هیئ

ولكـــــن  الضـــــبط هنـــــا تســـــتخدم اجـــــراءات مشـــــروعة مـــــن اجـــــل حفـــــظ النظـــــام العـــــام او اعادتـــــه،
ـــــه هـــــ ـــــي اســـــتخدمت فیهـــــا، فـــــالالتواء یكـــــون فـــــي توجی ـــــة الت ـــــر خاصـــــة بالحال ذه الاجـــــراءات غی

ــــرار غیــــر المخصــــص لهــــا، ــــى ق ــــة مــــن عــــدم  الاجــــراءات ال ــــك، فــــان هــــذه الحال ــــى ذل وبنــــاء عل
المشــــــروعیة فــــــي موضــــــوع الضــــــبط الاداري، ســــــواء اتســــــعت عــــــن حالــــــة الانحــــــراف بالســــــلطة 

ــــــالمعنى الضــــــیق،  ــــــاب ــــــس الدولــــــة یمكــــــن ان نجــــــد عــــــددا مــــــن  فإنن ــــــي قضــــــاء مجل الاحكــــــام ف
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ـــــس الدولـــــة وجـــــود انحـــــراف للإلغـــــاءاســـــتخدمت فیهـــــا  ـــــن مجل فـــــي قـــــرار  بـــــالإجراءات، فقـــــد اعل
ــــإجراءاتاتخــــذ  ــــي المنطقــــة ســــلطة ضــــبط  ب ــــى المــــاء ف ــــق عل ــــع التزحل المســــطحات المائیــــة یمن

ــــــت الامــــــن العــــــام، اســــــتخدم  ــــــه كان ــــــاه ولكــــــن غایت ــــــى مجــــــرى المی ــــــیس بقصــــــد المحافظــــــة عل ل
ــــبط الاداري العــــــام الخاصـــــة بحجــــــز تـــــراخیص القیــــــادة مؤقتـــــا، لیمتنــــــع المـــــدیر  اجــــــراءات الضـ

ــــــة  ــــــة، دون ان یكــــــون حجزهــــــا مــــــن لجن ــــــا لحجزهــــــا صــــــفة النهائی عــــــن تســــــلیم الرخصــــــة معطی
 1سحب تراخیص القیادة.

ــــة محــــددة لا یجــــب الخــــروج         یســــتخلص ممــــا ذكــــر ان قــــرارات الضــــبط الاداري لهــــا غای
ــــــ ــــــة فــــــي حف ــــــه، واي خــــــروج عــــــن هــــــذه الغایــــــة عنهــــــا، وهــــــي متمثل ظ النظــــــام العــــــام او اعادت

كاســــــتعمال ولایـــــــة الضـــــــبط الاداري لتحقیـــــــق اهـــــــداف بعیــــــدة عـــــــن الصـــــــالح العـــــــام او اســـــــاءة 
اســــــــتعمال الســــــــلطة فــــــــي مجــــــــالات لا تعتبــــــــر مــــــــن مقاصــــــــد الضــــــــبط الاداري او الانحــــــــراف 

ــــــالإجراءات ــــــذلك یقــــــوم القاضــــــي الاداب ــــــر انحــــــراف بالســــــلطة، وب ــــــك یعتب ــــــه ، فــــــان ذل ري برقابت
ــــب فانــــه یصــــدر  ــــرارات واذا وجــــد هــــذا العی ــــى هــــذه الق حكــــم بإلغائهــــا لكــــي یضــــمن الشــــدیدة عل
 حمایة حقوق وحریات الافراد من تعسف سلطات الضبط الاداري.

  المطلب الثاني
  الرقابة القضائیة في الظروف الاستثنائیة

ــــد تطــــرأ ظــــروف اســــتثنائیة تهــــدد ســــلامة الدولــــة كــــالحروب       ــــة، حیــــث ق والكــــوارث الطبیعی
ــــة لابــــد ان تتســــع ســــلطات  تجعلهــــا عــــاجزة عــــن تــــوفیر وحمایــــة النظــــام العــــام، ففــــي هــــذه الحال

لمواجهـــــة هـــــذه الظـــــروف مـــــن خـــــلال تمكینهـــــا مـــــن اتخـــــاذ اجـــــراءات ســـــریعة  الضـــــبط الاداري
وحازمـــــة لمواجهـــــة الظـــــرف الاســـــتثنائي، ففـــــي اثنـــــاء هـــــذا الظـــــرف الاســـــتثنائي تكـــــون خاضـــــعة 

ــــــث اســــــبابها لرقابــــــة ال قضــــــاء، فالقاضــــــي یراقــــــب فــــــي هــــــذه الظــــــروف قــــــرارات الادارة مــــــن حی
ــــــوب الاخــــــرى  ــــــى العی ــــــه ال ــــــي ترمــــــي الیهــــــا مــــــن اتخاذهــــــا ، ولا یتجــــــاوز فــــــي رقابت والغایــــــة الت

علیــــه القضــــاء الاداري فــــي العدیــــد مــــن  ركعیــــب الاختصــــاص والشــــكل والمحــــل وهــــو مــــا اســــتق
فــــي هـــــذه  لقضــــائیة تكــــون مــــن حیــــث الغایــــةالــــدول، تطرقنــــا الــــى هــــذا المطلــــب لان الرقابــــة ا
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ــــة الظــــرف الاســــتثنائي ثــــم الرقابــــ ة القضــــائیة الظــــروف الاســــتثنائیة ومنــــه ســــنتعرض الــــى ماهی
  على سلطات الضبط الاداري في الظروف الاستثنائیة كما یلي:

  ولالأ الفرع 
  ستثنائیةالإماهیة الظروف  

یقصــــــد بــــــالظروف الاســــــتثنائیة بصــــــفة عامــــــة مجموعــــــة الحــــــالات الواقعیــــــة التــــــي تــــــؤدي      
ــــى تعطــــل قواعــــد  ــــة، واســــتبدالها بقواعــــد مشــــروعیة اســــتثنائیةال تتناســــب مــــع  المشــــروعیة العادی

الظـــــروف والوقــــــائع المســــــتجدة، امــــــا فــــــي مجـــــال الضــــــبط الاداري فــــــان هــــــذه النظریــــــة تســــــمح 
ت وتــــــــدابیر تعــــــــد فــــــــي الاوقــــــــات العادیــــــــة غیــــــــر لســـــــلطات الضــــــــبط الاداري باتخــــــــاذ اجــــــــراءا
ــــر مشــــروعة بــــالرغم مــــن ذلــــك وفقــــا مشــــروعة وفقــــا لقواعــــد المشــــروعیة العادیــــة ، الا انهــــا تعتب

، وتصــــــــبح الادارة غیـــــــــر ملزمـــــــــة بكثیــــــــر مـــــــــن الضـــــــــوابط 1لقواعــــــــد المشـــــــــروعیة الاســـــــــتثنائیة
ــــي تفرضــــــها القــــــوانین العادیــــــة ذات الصــــــلة بالحریــــــات العامــــــة عنــــــ د ممارســــــة والاجــــــراءات التــ

ففــــي  ســــلطاتها الضــــبطیة، وتنبــــع هــــذه النظریــــة مــــن قاعــــدة ان ســــلامة الدولــــة فــــوق القــــانون،
الظـــــروف الاســـــتثنائیة مبـــــدأ المحافظـــــة علـــــى النظـــــام العـــــام یســـــتدعي مـــــنح ســـــلطات اســـــتثنائیة 
ــــك الازمــــة  ــــك الســــلطات بانتهــــاء تل ــــى ان تنتهــــي تل ــــك الظــــروف الطارئــــة عل مؤقتــــة لمواجهــــة تل

لقضـــــــاء الاداري الفرنســــــي یبتــــــدع نظریـــــــة الظــــــروف الاســــــتثنائیة التـــــــي الامــــــر الــــــذي جعــــــل ا
  2تبنتها معظم دول العالم.

ـــــة الفرنســـــي      ـــــس الدول ـــــال للظـــــروف الاســـــتثنائیة هـــــو الحـــــرب، اذ ان مجل ولعـــــل اوضـــــح مث
ــــى وعــــاد الــــى تطبیقهــــا خــــلال الحــــرب قــــد اســــس هــــذه النظریــــة بمناســــبة الحــــرب  العالمیــــة الاول

ــــم یقــــف بهــــذه النظریــــة عنــــد  ــــس ل ظــــروف الحــــرب، فمــــا الحــــرب العالمیــــة الثانیــــة، الا ان المجل
ــــى  ــــة الفرنســــي احكــــام هــــذه النظریــــة ال ــــى هــــذه الظــــروف، ولهــــذا مــــد مجلــــس الدول الا مثــــال عل

ــــــیس ضــــــرو  ــــــت الســــــلم، ول ــــــي یتعــــــرض لهــــــا المجتمــــــع وق ـــــیبة الت ــــــرات العصـ ریا ان یكــــــون الفت
الظــــرف الاســــتثنائي عامــــا یشــــمل كافــــة ارجــــاء الدولــــة فقــــد یقتصــــر علــــى جــــزء محــــدد منهــــا او 
ـــــة الفرنســـــي هـــــذه النظریـــــة لیكمـــــل بهـــــا مـــــا یظهـــــر مـــــن  ـــــس الدول ـــــه، وقـــــد انشـــــأ مجل اقلـــــیم بعین
نقـــــص فـــــي التشـــــریع خـــــلال العمـــــل، ولـــــیمكن الادارة مـــــن اداء رســـــالتها الخطیـــــرة فـــــي مواجهـــــة 
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ــــة، وهـــــــذه النظریـــــــة وان كانـــــــت غیـــــــر خاصـــــــة بســـــــلطات الضـــــــبط الظـــــــروف العصـــــــیبة ال قائمـــ
ــــــك، فهــــــي تســــــتهدف مــــــن جهــــــة تــــــأمین ســــــیر المرافــــــق العامــــــة  لأنهــــــا، 1الاداري اعــــــم مــــــن ذل

ــــــة، بانتظــــــام واضــــــطراد، ومــــــن جهــــــة  اخــــــرى صــــــیانة وحفــــــظ النظــــــام العــــــام بعناصــــــره المختلف
الوســـــــائل بـــــــدت هـــــــذه  وذلـــــــك بجمیـــــــع الوســـــــائل المؤدیـــــــة لتحقیـــــــق هـــــــذین الغرضـــــــین، ومهمـــــــا

ونشــــــیر الــــــى ان مجلــــــس الدولــــــة الفرنســــــي  مخالفــــــة لأحكــــــام القــــــانون فــــــي الظــــــروف العادیــــــة،
ل العدیـــــد مـــــن احكامـــــه اســـــتطاع ان یوفـــــق بـــــین امـــــرین حـــــین وضـــــع هـــــذه النظریـــــة مـــــن خـــــلا

  متناقضین هما:
: ســـــیادة النظـــــام العـــــام فـــــي الظـــــروف الاســـــتثنائیة مـــــن خـــــلال تـــــدابیر واجـــــراءات تتبعهـــــا الاول

  تعد مشروعة في الظروف العادیة. تما كانسلطات الضبط الاداري، 
لیتحقــــق لــــو اجبــــر الافــــراد علــــى  نمــــا كــــا: هــــو اســــتمراریة مبــــدأ ســــیادة القــــانون، الــــذي الثــــاني

ــــر المشــــرو  ــــرارات ســــلطات الضــــبط الاداري غی ــــذ ق ــــك مــــن خــــلال مــــد نطــــاق مبــــدأ تنفی عة، وذل
   .2المشروعیة العادیة الى دائرة اكبر من دائرته المعتادة الا وهي المشروعیة الاستثنائیة

ـــــى یمكـــــن ان یقـــــال اننـــــا امـــــام      ـــــاك مـــــن قـــــام بتعـــــداد شـــــروط التـــــي ینبغـــــي توافرهـــــا حت وهن
ــــي یجــــب ان یكــــون هنــــاك وضــــع غیــــر عــــادي ــــة ف ــــب ، یجــــب ان ظــــرف اســــتثنائي والمتمثل یترت

ــــــــر ــــــــى هــــــــذا الوضــــــــع الغی ــــــــاع قواعــــــــد  عل ــــــــه باتب ــــــــى الادارة مواجهت العــــــــادي ان یســــــــتحیل عل
ـــــــدر  ـــــــة، كـــــــذلك یجـــــــب ان تنحصـــــــر الضـــــــرورة وتق المشـــــــروعیة الموضـــــــوعیة للظـــــــروف العادی

التــــــي تتطلبهــــــا بقــــــدرها، فــــــلا تمــــــارس الادارة الســــــلطات الاســــــتثنائیة إلا بالقــــــدر وفــــــي الحــــــدود 
ــــــة الاســــــتثنائیة بمجــــــرد انتهــــــاء او زوال المصــــــلحة العامــــــة، كمــــــا یشــــــترط كــــــذلك  انتهــــــاء الحال

الظــــــروف الاســــــتثنائیة حیــــــث یشــــــترط اقتصــــــار اســــــتخدام الادارة للســــــلطات الاضــــــافیة خــــــلال 
ـــــي تضـــــل الظـــــروف الاســـــتثنائیة قائمـــــة خلالهـــــا، كمـــــا لا یشـــــترط ان یكـــــون  ـــــة الت ـــــرة الزمنی الفت

ــــتثنائي شـــــــاملا لكـــــــل اقلـــــــیم الدولــــــــة، وانمـــــــا یكفـــــــي ان یكـــــــ ون تطبیـــــــق قواعــــــــد الظـــــــرف الاســـ
ــــیم او  المشــــروعیة العادیــــة مــــن شــــأنه تهدیــــد النظــــام العــــام بخطــــر جســــیم فــــي احــــد اجــــزاء الاقل

 3احدى الولایات.
                                                

.262، ص مرجع سابقحمدي القبیلات،    1  

.262، ص المرجع السابق   2  

.52، صمرجع سابققروف جمال،    3  
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  الفرع الثاني
  داري في الظروف الاستثنائیةالإالرقابة القضائیة على قرار الضبط  

رقابتـــــــه علـــــــى قـــــــرارات  رلا یباشـــــــداري ســـــــواء فـــــــي فرنســـــــا او فـــــــي مصـــــــر الإن القاضـــــــي إ  
الضــــــبط الاداري فــــــي الظــــــروف العادیــــــة فقــــــط، وانمــــــا یباشــــــرها ایضــــــا بــــــنفس الاتســــــاع علــــــى 
 القــــــرارات الصـــــــادرة فــــــي ظـــــــروف اســـــــتثنائیة تطبیقــــــا لأحكـــــــام قــــــوانین الطـــــــوارئ او الضـــــــرورة
والاســـــــتعجال، ففـــــــي الحـــــــالتین اســـــــتقر القضـــــــاء الاداري علـــــــى ان قـــــــرار الضـــــــبط الاداري لا 

 اذا كــــان ملائمــــا، غیــــر انــــه بصــــدور الدســــتور الفرنســــي ادى الــــى ظهــــور یكــــون مشــــروعا الا
  1مشاكل جدیدة في شأن تحدید نطاق الرقابة القضائیة على قرارات الضبط الاداري.

كمــــــا تتمتــــــع هیئــــــات الضـــــــبط الاداري اثنــــــاء الظــــــروف الاســـــــتثنائیة بســــــلطات واســــــعة قـــــــد لا 
ـــــة ، الا انهـــــا تظـــــل فـــــي كـــــل الحـــــالات خاضـــــعة لرقابـــــة القضـــــاء مثلهـــــا تجیزهـــــا القـــــوانین العادی

ــــــــه بمجــــــــرد وجــــــــود عنصــــــــر  ــــــرى، فــــــــلا تحجــــــــب مــــــــن رقابت مثــــــــل كافــــــــة اعمــــــــال الادارة الاخــ
الاســـــتثنائیة، ولا تتحـــــرر مـــــن القیـــــود، وبالتـــــالي فهـــــي لا تتســـــاوى مـــــع اعمـــــال الســـــیادة التـــــي لا 

حالـــــــة  لإعـــــــلاندر تنفیـــــــذا تخضـــــــع للرقابـــــــة القضـــــــائیة، ان الاجـــــــراءات والتـــــــدابیر التـــــــي تصـــــــ
 مقیـــــــدة بالدســـــــتور لأنهـــــــاتخضـــــــع لرقابـــــــة القضـــــــاء، وذلـــــــك الطـــــــوارئ تعتبـــــــر قـــــــرارات اداریـــــــة 

الضــــــبط الاداري فــــــي الظــــــروف الاســــــتثنائیة تلتــــــزم  لــــــذلك فهیئــــــات حالــــــة الطــــــوارئ، وبــــــإعلان
بــــبعض الضـــــوابط اثنــــاء اتخاذهـــــا لتـــــدابیر الضــــبط الاداري، وتخضـــــع هــــذه الاجـــــراءات لرقابـــــة 

  فلا یجوز تحصینها، ویمكن حصر هذه الضوابط في: القضاء،
  * ان یكون الاجراء الضابط قد اتخذ خلال الظروف الاستثنائیة

  * ضرورة الاجراء الاستثنائي ولزومه
  * ملائمة الاجراء الضابط للظروف الاستثنائیة

 2* تحقیق المصلحة العامة.
علـــــــــى ان " المؤسســـــــــات الدســـــــــتوریة  2008مـــــــــن دســـــــــتور  162لقـــــــــد نصـــــــــت المـــــــــادة      

ــــي تطــــابق العمــــل التشــــریعي والتنفیــــذي مــــع الدســــتور وفــــي  ــــالتحقیق ف ــــة مكلفــــة ب وأجهــــزة الرقاب

                                                
.294، ص مرجع سابقعبدالرؤوف هاشم بسیوني،    1  

.65،66، ص مرجع سابققروف جمال،    2  
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، الا ان عبــــــارة "... فــــــي 1ظـــــروف اســــــتخدام الوســـــائل المادیــــــة والامـــــوال العمومیــــــة وتســـــییرها"
دام الوســــائل المادیــــة..." تطــــابق العمــــل التشــــریعي والتنفیــــذي مــــع الدســــتور فــــي ظــــروف اســــتخ

تفیـــــد امكانیـــــة اخضـــــاع الســـــلطة التنفیذیـــــة للرقابـــــة القضـــــائیة فـــــي الظـــــروف الاســـــتثنائیة الا ان 
ــــى اســــتقلالیة الجهــــاز القضــــائي،  ــــوم عل ــــي الظــــروف الاســــتثنائیة تق ــــة القضــــائیة ف ــــة الرقاب فعالی

 2وقوته المتمثلة في خیرة رجاله.
داري داري خاضـــــــعة لرقابــــــــة القضــــــــاء الإالإ ن قــــــــرارات الضــــــــبطأخیـــــــرا یمكــــــــن القـــــــول أو      

ـــــــة  ـــــــة فـــــــي هـــــــذه الاســـــــتثنائیةو الظـــــــروف أســـــــواء فـــــــي الظـــــــروف العادی ـــــــث تكـــــــون الرقاب ، حی
 كثر اتساعا، فهي تكون على ركن الغایة وسبب القرار الضبطي.أالظروف 

ن رقابـــــة المشـــــروعیة لا تكـــــون علـــــى العناصـــــر الخارجیـــــة فقـــــط، أنســـــتخلص ممـــــا ســـــبق       
داري والمتمثلـــــــة فـــــــي المحـــــــل لتشـــــــمل العناصـــــــر الداخلیـــــــة لقـــــــرارات الضـــــــبط الإنمـــــــا تتســـــــع إ و 

ــــة، فالقاضــــي الإ ــــى هــــذه القــــرارات والســــبب والغای ــــه عل ــــة یبســــط رقابت ــــي الحــــالات العادی داري ف
ي أنـــــه فــــي حــــالات غیــــر عادیـــــة ألیتحقــــق مــــن مــــدى صــــحة المحـــــل والســــبب والغایــــة، غیــــر 

علــــى ركــــن الغایـــة وقــــد یشــــمل ركــــن الســــبب  بمعنـــى الظــــروف الاســــتثنائیة تكــــون رقابتـــه مركــــزة
ـــــــاقي العناصـــــــر الأأدون  والشـــــــكل والمحـــــــل،  كالاختصـــــــاصخـــــــرى ن یبســـــــط رقابتـــــــه علـــــــى ب

ـــــاك مـــــن یعتبرهـــــا فـــــي هـــــذه الظـــــروف  ـــــة ملائمـــــة أفهن نهـــــا لا تخـــــرج عـــــن نطـــــاق ألا إنهـــــا رقاب
  فراد.جل الحفاظ على حقوق وحریات الأأالمشروعیة، فهي رقابة مشروعیة من 

                                                
.2008من دستور 162المادة    1  

.66، صمرجع سابققروف جمال،    2  
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ـــــــى ســـــــلطات الضـــــــبط         ـــــــة القضـــــــائیة عل اتضـــــــح مـــــــن خـــــــلال دراســـــــتنا لموضـــــــوع الرقاب
ـــــات الضـــــبطإن المشـــــرع الجزائـــــري قـــــد مـــــنح ســـــلطات واســـــعة أداري، الإ ـــــى هیئ عـــــن  الإداري ل

ـــــــق  ـــــــة  اســـــــتعمالطری ـــــــوائح التنظیمی ـــــــة فـــــــي الل ـــــــة أوســـــــائل متمثل ـــــــذ أو القـــــــرارات الفردی و التنفی
فــــراد خــــلال بــــه نتیجــــة ممارســــة الألإو اأالجبــــري، ففــــي حالــــة وجــــود خطــــر یهــــدد النظــــام العــــام 

ـــــى الســـــلطات  ـــــة، یجـــــب عل ـــــع هـــــذا األحریـــــاتهم الذاتی ـــــدخل لمن ن تتصـــــدى أخـــــلال ولهـــــا لإن تت
ن لا أنــــــه یجــــــب أفــــــراد، غیــــــر وحریــــــات الأن تعارضــــــت حقــــــوق إ لإزالــــــة هــــــذا الخطــــــر حتــــــى و 

ــــــــة تتعســــــــف هــــــــذه الســــــــلطات فــــــــي ممارســــــــة صــــــــلاحیاتها، لأ ن المشــــــــرع فــــــــرض آلیــــــــة الرقاب
  القضائیة على هذه السلطات لحمایة حقوق وحریات الافراد.

ن الرقابــــــة القضــــــائیة تعتبـــــــر ألــــــى إالبحـــــــث، توصــــــلنا  لإشــــــكالیةومــــــن خــــــلال دراســــــتنا       
ــــــات العامــــــة أ ــــــوق والحری ــــــة الحق ــــــى ســــــلطات الضــــــبط الاداري لحمای ــــــة عل ــــــر فعالی ــــــرادكث ، للأف

ــــــ ــــــك ب ــــــدأ المشــــــروعیة، وكــــــذلك مــــــن لزام الإإوذل ــــــى الخضــــــوع لمب ــــــانون بمعن دارة بالخضــــــوع للق
ـــــرار الضـــــبط الإلأ داري،خـــــلال اســـــتقلال القضـــــاء الإ ـــــى ق ـــــة القضـــــائیة عل داري تتســـــم ن الرقاب

 احتــــرامفضــــل وســــیلة لفــــرض ألهــــا تشــــكل أقــــوى ضــــمانة و بالحیــــاد والموضــــوعیة التــــي مــــن خلا
ـــــات الأ ـــــوق وحری ـــــة حق ـــــة لحمای ـــــة فعال ـــــالي فهـــــي رقاب ـــــانون، وبالت ـــــات الق ـــــراد مـــــن تعســـــف هیئ ف

  داري.الضبط الإ
  أن:نستنتج من هذه الدراسة منه  و   
 الإداريمـــــــن خــــــلال رقابتـــــــه علــــــى العناصـــــــر الخارجیــــــة لقـــــــرار الضـــــــبط  الإداريالقاضــــــي  -

المعیـــــب مـــــن حیـــــث الاختصـــــاص ســـــواء كـــــان عـــــدم  الإداريقـــــرار الضـــــبط  إلغـــــاءمكنتـــــه مـــــن 
ــــــرار  أوالاختصــــــاص الجســــــیم   الإداري الضــــــبطعــــــدم الاختصــــــاص البســــــیط، كــــــذلك یلغــــــي ق

  .والإجراءاتكان مخالفا للشكل  إذا
ــــع القاضــــي  - ــــرار الضــــبط  الإداريكــــذلك یتمت ــــه علــــى العناصــــر الداخلیــــة لق مــــن خــــلال رقابت

ــــى عنصــــر المحــــل بصــــلاحیات  الإداري ــــك مــــن خــــلال رقابتــــه عل ــــواســــعة، وذل ن لا یخــــالف أب
وهـــــذا مـــــن خـــــلال  الإداريالتشــــریع، وكـــــذلك رقابتـــــه علـــــى عنصــــر الســـــبب فـــــي قـــــرار الضــــبط 

ــــرار ــــائع وملائمــــة الق ــــى الوق ــــة عل ــــرار الضــــبط  الضــــبطي، الرقاب ــــي ق ــــة ف  الإداريوعنصــــر الغای
ــــى  ــــة عل ــــ ،الإداريالانحــــراف بســــلطة الضــــبط مــــن خــــلال الرقاب ــــاك عیــــب یشــــوب  إذاف كــــان هن

  .بإلغائهاالقرار الضبطي فالقاضي هنا یصدر حكما 
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ـــــي الظـــــروف الاســـــتثنائیة لیشـــــمل عنصـــــر الإداريكـــــذلك یبســـــط القاضـــــي  - الغایـــــة  رقابتـــــه ف
  رقابة مشروعیة. أنها الأرجحرقابة ملائمة لكن  أنهاوالسبب، وهناك من صنفها 

انــــه یجــــب وجــــود ضــــمانة  إلامهمــــا وجــــود قــــانون یحمــــي الحقــــوق والحریــــات للأفــــراد،  أیضــــا -
القضـــــاء الـــــذي یكـــــون بـــــدوره قضـــــاء  أمـــــامالفـــــرد حـــــق الادعـــــاء  إعطـــــاءحقیقیـــــة هـــــي ضـــــرورة 

مــــــن تعســــــف  الأفــــــرادمســــــتقل یعمــــــل علــــــى تكــــــریس دولــــــة القــــــانون وحمایــــــة حریــــــات وحقــــــوق 
  .الإداريسلطات الضبط 

  :رحنقت فمن خلال هذه الدراسة
ــــــىاللجــــــوء  بجــــــواز الأفــــــرادتوعیــــــة  - ــــــة تعســــــفها  الإدارة ةمقاضــــــا إل قــــــرار   بإصــــــدارفــــــي حال

  على الحفاظ على النظام العام. المسؤولةهي  لأنها الإداريالضبط 
  .الإداريعلى الباحثین توجیه دراساتهم نحو مجال مسؤولیة هیئات الضبط  -
ـــــهتكـــــریس الثقـــــة فـــــي المـــــواطن  - ـــــة علـــــى ســـــلطات لإدارت ، مـــــن خـــــلال وضـــــع ضـــــوابط قانونی

  ستثنائیة.لإفي الظروف ا أووالالتزام بها سواء في الظروف العادیة  الإداريالضبط 
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 أولا: المصادر
ــــــي  19-08القــــــانون رقــــــم  -1 ــــــوفمبر 15المــــــؤرخ ف ــــــم  2008ن ــــــدة الرســــــمیة رق  63الجری

   المتضمن التعدیل الدستوري 2008نوفمبر  16المؤرخة في 
ـــــر  25المـــــؤرخ فـــــي  09-08القـــــانون رقـــــم  -2 ـــــدة الرســـــمیة العـــــدد  2008فبرای  21الجری

  المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة  2008لسنة 
ــــــانون رقــــــم  -3 ــــــدة الرســــــمیة العــــــدد  2011یولیــــــو  3المــــــؤرخ فــــــي  10-11الق  37الجری

  المتعلق بالبلدیة
ـــــر  21المـــــؤرخ فـــــي  07-12القـــــانون رقـــــم  -4 ـــــدة الرســـــمیة العـــــدد 2012فبرای  12 الجری

  المتعلق بالولایة
 ثانیا: المراجع

المراجع باللغة العربیة -   1 
الكتب العامة -   أ 
، المطبعـــــــة الرقابـــــــة القضـــــــائیة علـــــــى اعمـــــــال الادارةابــــــو بكـــــــر صـــــــالح بـــــــن عبــــــداالله،  -1

  . 2005، غردایة،1ط العربیة،
  .2004، منشأة المعارف، الاسكندریة،إلغاء القرار الاداري، ابراهیم المنجي -2
للطباعـــــــــة والنشـــــــــر  ، دار هومـــــــــةالـــــــــوجیز فـــــــــي القضـــــــــاء الاداريبوحمیـــــــــدة عطـــــــــاالله،  -3

   .2011والتوزیع، الجزائر، 
، دار النشــــــــــاط الاداري)-اســــــــــس الادارة العامــــــــــة(التنظیم الاداري، زكریــــــــــا المصــــــــــري -4

  . 2007الكتب القانونیة، مصر،
-التنظـــــــــیم الاداري-القـــــــــانون الاداري(ماهیـــــــــة القـــــــــانون الاداري ،حمـــــــــدي القبـــــــــیلات -5

  .2008 ،عمان،1ط دار وائل للنشر والتوزیع، ،1،جالاداري) النشاط
 ،المنازعـــــات الاداریة(وســـــائل المشـــــروعیة)دروس فـــــي ، لحســـــین بـــــن شـــــیخ آث ملویـــــا -6

  .2006، الجزائر، 2دار هومة، ط
، دار الجامعـــــــــــــــة الجدیـــــــــــــــدة للنشـــــــــــــــر، القضـــــــــــــــاء الاداري، ماجـــــــــــــــد راغـــــــــــــــب الحلـــــــــــــــو -7

  .2010الاسكندریة،
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ــــــي، النظریــــــة العامــــــة للقــــــرارات الاداریــــــة، محمــــــد ســــــلیمان الطمــــــاوي -8 ، دار الفكــــــر العرب
  .1984، القاهرة 5ط
، منشـــــــورات الحلبــــــــي (قضــــــــاء الالغـــــــاء)يالقضـــــــاء الإدار ، عبـــــــدالوهابمحمـــــــد رفعـــــــت  -9

  .2000الحقوقیة، بیروت، 
ـــــــــــي،  -10 ـــــــــــع، الاداریـــــــــــة القـــــــــــراراتمحمـــــــــــد الصـــــــــــغیر بعل ـــــــــــوم للنشـــــــــــر والتوزی ، دار العل

  .2004عنابة،
ـــــــــــ،  -11 ــــــــــوم نشــــــــــاط اداري)-(تنظــــــــــیم اداريالقــــــــــانون الاداريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، دار العل

 .2013للنشر والتوزیع، عنابة، 
ــــــ،  -12 ـــــوجیز فـــــي المنازعـــــات الاداریـــــة،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــع،  ال ـــــوم للنشـــــر والتوزی دار العل

  .2005عنابة، 
ـــــــؤاد عبدالباســـــــط -13 ـــــــانون ، محمـــــــد ف وســـــــائل -نشـــــــاط الادارة-الاداري(تنظـــــــیم الادارةالق

  ، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، د س ن.الادارة)
ـــــــــدي،  -14 ـــــــــانون الاداريعمـــــــــار عواب ـــــــــي الق ـــــــــة، دروس ف ـــــــــوان المطبوعـــــــــات الجامعی ، دی

  .2000الجزائر، 
ـــــــ، -15 الاداریــــــة فــــــي النظــــــام القضــــــائي  النظریــــــة العامــــــة للمنازعــــــات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1998، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،2، جالجزائري
ــــداالله طلبــــة -16 ــــانون الاداري ، عب ــــى اعمــــال الادارة(الق ، منشــــورات )الرقابــــة القضــــائیة عل

  .2011جامعة دمشق، دمشق، 
ــــــدالمنعم خلیفــــــة، -17 ــــــس دعــــــوى الغــــــاء  عبــــــدالعزیز عب القــــــرار الاداري فــــــي قضــــــاء مجل

  .2004، الاسكندریة،1، منشأة المعارف، طالدولة الاسباب والشروط
ـــــــ،-18 ــــــاب الحــــــدیث (اســــــس القــــــرار الاداري)قضــــــاء الالغاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، دار الكت

  . 2008القاهرة،
   .2010، دار الهدى، الجزائر، مدخل القانون الاداري، الدین عشيعلاء  -19
، الاســـــــكندریة، 3، منشــــــأة المعـــــــارف، طالقضـــــــاء الاداري، عبــــــدالغني عبـــــــداالله بســــــیوني -20

2006.    
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، دار الثقافــــــــة للنشــــــــر القضــــــــاء الاداري ورقابتــــــــه لأعمــــــــال الادارة، عصــــــــام الــــــــدبس -21
  .2010، عمان، 1والتوزیع، ط

ـــــانون الاداري، الخیـــــريغســـــان مـــــدحت  -22 ـــــي الق ـــــدخل ف ، دار الرایـــــة للنشـــــر والتوزیـــــع، م
  .2012، عمان، 1ط

ـــــــانون الاداري، فریجـــــــة حســـــــین -23 ـــــــر، شـــــــرح الق ـــــــة، الجزائ ـــــــوان المطبوعـــــــات الجامعی ، دی
2009.  

الغــــاء القــــرارات الاداریــــة، منشــــأة المعــــارف، ســــامي جمــــال الــــدین، الوســــیط فــــي دعــــوى  -24
  .2004، الاسكندریة، 1ط

، دار الجامعــــــة لــــــلإدارةوالســــــلطة التقدیریــــــة  ، قضــــــاء الملائمــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -26
  .2010الجدیدة، الاسكندریة، 

، دار المطبوعــــــــات الجامعیــــــــة، الاســــــــكندریة، القــــــــانون الاداري، مــــــــازن لیلــــــــو راضــــــــي -27
2005.  

، دار النشــــــاط الاداري)-القــــــانون الاداري(التنظــــــیم الاداري وآخــــــرون، نســــــرین شــــــریقي -28
 .2014بلقیس، الجزائر،

   الكتب المتخصصة -ب 
التحریـــــــات كأســـــــاس لإصـــــــدار قـــــــرارات الضـــــــبط ، اشــــــرف ابـــــــراهیم مصـــــــطفى ســـــــلیمان -1

، د ب ن، 1، دار النهضــــــة للطبــــــع والنشــــــر والتوزیــــــع، طالقضــــــائیة علیهــــــا الاداري والرقابــــــة
2008.  

رقابـــــــة القضـــــــاء علـــــــى المشـــــــروعیة الداخلیـــــــة لأعمـــــــال الضـــــــبط ، حلمــــــي الدقـــــــدوقي -2
  .2004، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، الاداري

نظریـــــة الضـــــبط الاداري فــــي الـــــنظم الوضـــــعیة المعاصـــــرة ، عبــــدالرؤوف هاشـــــم بســــیوني -3
  .2007، الاسكندریة، 1، دار الفكر الجامعي، طوالشریعة الاسلامیة

، 1، دار الفكـــــر الجـــــامعي، طســـــلطة الادارة فـــــي مجـــــال الضـــــبط الاداري، مرســـــيحســـــام  -4
  .2011الاسكندریة، 
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  المقالات العلمیة: ج
ــــري بــــین ، شــــوقي یعــــیش تمــــام، شــــبري عزیــــزة -1 ــــي النظــــام الاداري الجزائ ــــز الــــوالي ف مرك

  .2013، مارس 31، مجلة الفكر البرلماني، العدد المركزیة واللامركزیة
ــــة مجلــــس لــــلإدارةرقابــــة القاضــــي الاداري علــــى الســــلطة التقدیریــــة ، ابركــــانفریــــدة -2 ، مجل

  .2002الدولة، العدد الاول،
ــــــى قــــــرارات الضــــــبط الاداري، عبــــــدالقادر دراجــــــي-3 ــــــوم الرقابــــــة القضــــــائیة عل ــــــة العل ، مجل

 .2013، نوفمبر 32الانسانیة، رقم 
  العلمیة: الرسائل د
، فــــــي حمایــــــة الحقــــــوق والحریــــــات الاساســــــیةدور القاضــــــي الاداري ، بایــــــة ســــــكاكني -1

ـــــــود معمـــــــري تیـــــــزي وزو،  ـــــــة الحقـــــــوق والعلـــــــوم السیاســـــــیة، جامعـــــــة مول رســـــــالة دكتـــــــوراه، كلی
2011.  

، مــــــذكرة ماجســــــتیر، الرقابــــــة القضــــــائیة علـــــى تــــــدابیر الضــــــبط الاداري، بـــــوقریط عمــــــر -2
  .2006/2007كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قسنطینة،

، مـــــذكرة ماجســـــتیر، الرقابـــــة القضـــــائیة علـــــى اعمـــــال الضـــــبط الاداري، قـــــروف جمـــــال -3
  .2006كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 

ــــات العامــــة، نســــیغة فیصــــل -4 ــــره علــــى الحری ــــة الضــــبط الاداري وأث ، مــــذكرة ماجســــتیر، كلی
  .2004/2005الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، 

ـــــــدالعالي-5 ـــــــة ، حاحـــــــة عب ـــــــى الســـــــلطة التقدیری ـــــــة القضـــــــائیة عل ـــــــلإدارةالرقاب ، مـــــــذكرة ل
  .2004/2005ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، 

ــــد مســــعود -6 ــــة القضــــاء علــــى مشــــروعیة قــــرارات الضــــبط ، محمدعبدالحمی اشــــكالیات رقاب
 .2006/2007، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، القاهرة، الاداري

  
 الالكترونیة: المواقع و

1-http:www.qanouni-net.com 
2-http:platform.almanhal.com 
3-http:www.ahewar.org 
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2- Les ouvrages en français 
1- ANDRE DE LAUBADERE , TRAITE DE DROIT ADMINISTRATIF, 
LIBAN,LGDJ ,2002. 
2- MARTINE LOMBARD, DROIT ADMINISTRATIF, DALLOZ, 2éme Edition, PARIS, 
1998. 

3- MARIE CHRISTINE ROUAULT, DROIT ADMINISTRATIF, GUALINO EDITEUR, 
PARIS,2001. 
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 الملخص
 

ــــى ســــلطات الضــــبط الاداري       ــــي هــــذه المــــذكرة موضــــوع الرقابــــة القضــــائیة عل نتنــــاول ف
مـــــدى فعالیــــــة رقابـــــة القاضــــــي الاداري علــــــى  مـــــن خــــــلال اشـــــكالیة بحــــــث متمثلـــــة فــــــي مــــــا

  سلطات الضبط الاداري؟ 
ــــة      ــــث تناولنــــا  وللإجاب ــــى فصــــلین، حی ــــى هــــذه الاشــــكالیة ارتأینــــا تقســــیم الموضــــوع ال عل

حیــــــــث فـــــــي الفصـــــــل الاول رقابــــــــة المشـــــــروعیة الخارجیـــــــة علــــــــى قـــــــرار الضـــــــبط الاداري، 
ــــا فیــــه ــــى محــــل  تطرقن ــــة  رقابــــة المشــــروعیة الخارجیــــةال ــــرار الضــــبط الاداري والمتمثل ــــى ق عل

والمتمثلـــــــة فـــــــي مســـــــتویین، الاول علـــــــى المســـــــتوى اساســـــــا فـــــــي ســـــــلطات الضـــــــبط الاداري 
ــــــــوزراء،  ــــــــة والــــــــوزیر الاول وال ــــــــیس الجمهوری ــــــــة فــــــــي رئ ــــــــانيالمركــــــــزي والمتمثل علــــــــى  والث

 تناولنـــــاالمســـــتوى المحلـــــي والمتمثلـــــة فـــــي الـــــوالي ورئـــــیس المجلـــــس الشـــــعبي البلـــــدي، كـــــذلك 
ــــوائح التنظیمیــــة والقــــ رارات الفردیــــة الوســــائل التــــي تمارســــها هــــذه الســــلطات والمتمثلــــة فــــي الل

دراســــــة العناصـــــر الخارجیـــــة لقــــــرار الضـــــبط الاداري المتمثلــــــة ب قمنـــــاثــــــم والتنفیـــــذ الجبـــــري، 
فــــــي ركـــــــن الاختصــــــاص وركـــــــن الشــــــكل والاجـــــــراءات، امــــــا الفصـــــــل الثــــــاني تناولنـــــــا فیـــــــه 
العناصــــــر الداخلیــــــة لقــــــرار الضــــــبط الاداري والمتمثلــــــة فــــــي ركــــــن المحــــــل وركــــــن الســــــبب 

مـــــن خـــــلال اســـــتقلالیة  ضـــــائیة علـــــى ســـــلطات الضـــــبط الاداري، فالرقابـــــة القوركـــــن الغایـــــة
اثبتـــــت فعالیتهـــــا، حیـــــث اســـــتطاعت عـــــن طریـــــق رقابـــــة الالغـــــاء ان تحقـــــق  القضـــــاء الاداري

التــــوازن بـــــین المحافظــــة علـــــى النظــــام العـــــام وحمایــــة حقـــــوق وحریــــات الافـــــراد مــــن تعســـــف 
   .سلطات الضبط الاداري


